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C الــذي نظــرت فيــه  E DAW/C/5/Add.10 للاطلاع على التقرير الأول المقدم من حكومة مصر، انظر *
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تقرير مصــر الـدوري (الرابـع والخـامس) والمقـدم للجنـة منـع التميـيز ضـد المـرأة 
 بالأمم المتحدة 

ـــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة،  عمـلا بنـص المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء عل
واتسـاقا مـع المبـادئ التوجيهيـة العامـة والمتعلقـة بشـكل ومحتـوى التقـــارير والتوصيــات العامــة 

الصادرة عن اللجنة. 
تتقـدم مصـر بتقريرهـا المرفـق للجنـة الموقـرة وهـو يمثـل كـل مـن التقريريـن الرابـع لعــام 

١٩٩٤ والخامس لعام ١٩٩٨. 
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مقدمة 

لا شـك في أن الاحـترام الكـــامل والإنفــاذ الجــاد والفعــال للعــهود والمواثيــق الدوليــة 
المتعلقة بحقوق الإنسان هو السياسة الثابتة لمصر في كافـة المحـافل الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة، 
وذلـك في إطـار مـن الاحـترام الكـامل أيضـــا لخصوصيــة اتمعــات وذاتيتــها وتراثــها وسماــا 
الحضارية والقيم والثقافات السائدة فيها والنابعة من تاريخها وتجارا الوطنية، طالما كان ذلـك 
لا يتعـارض في مضمونـه مـع القيـم الغاليـة الـتي يحـرص عليـها اتمـع الـدولي مـن خـــلال تلــك 
المواثيق، هذا ما أكده اتمع الدولي وارتضاه وما ورد بالوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لحقـوق 

الإنسان (فيينا، ١٩٩٣) متعلقا ذا الشأن. 
وتمثل هذه السياسـة الثابتـة لمصـر رؤيتـها واسـتراتيجيتها القوميـة حيـال قضايـا حقـوق 
الإنسان وحرياته محليـا وإقليميـا ودوليـا، وتعبـيرا عـن تلـك الرؤيـة القوميـة جـاءت التحفظـات 
المصرية الواردة على بعض مواد تلك المواثيق وذلك ضمانا لنفاذ أحكام هذه المواثيـق في إطـار 
الحفاظ على ما يتمتع به اتمع المصري بصفة خاصة من طابع قومي وسمـات وتقـاليد تاريخيـة 
وحضارية وعقائدية لا تمثل في مضموا تصادما أو تعارضا أو مساسـا بتلـك المواثيـق بـل هـي 
حتمـا في نطـاق مـا تحـرص عليـه هـذه المواثيـق ذاـا مـن حريـات أكدـا وحقـوق تعمـل علـــى 

حمايتها. 
وقد كان هذا الرصيد الحضاري والتاريخي والعقائدي للشعب المصري عاملا هامـا في 
تمهيد الطريق أمام المرأة المصرية لأن تبعث حركة ضتها منذ مطلـع هـذا القـرن، وقـد أكـدت 
المرأة المصرية بذلك أــا وهـي صاحبـة التـاريخ في مشـاركتها الإيجابيـة في بنـاء الحيـاة في وادي 
النيـل مؤهلـة بطبيعتـها لتقـوم بدورهـا الحيـوي والهـام في عمليـات تنميـة مجتمعـها والنـهوض بــه 
وقادرة على أن تشـارك مشـاركة جـادة في مواجهـة كـل التحديـات الـتي يفرضـها الواقـع وأن 
تتعامل مع معطيات مجتمعها بما يخـدم حركـة ضتـها ويحقـق طموحاـا في الحـاضر والمسـتقبل 
وذلك في ظل التشجيع المتواصل والدعم المستمر لحركتها مـن كافـة الأجـهزة الحكوميـة وغـير 

الحكومية وكافة طوائف وفئات الشعب المصري. 
والتزامـا بمـا تقـدم واتصـالا بالتقـارير السـابقة لمصـــر أمــام اللجنــة الموقــرة واســتعراضا 
للجهود الواعدة والمتواصلة والمتجددة لنشاط المرأة المصريـة في إطـار تعزيـز مسـاهمتها في تنميـة 

بلادها سيتم تناول هذا التقرير في جزأين هما: 
المعلومات العامة عن حالة المرأة في مصر  الجزء الأول:

المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها  الجزء الثاني:
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يجدر بالإشارة بأن مصر تتقدم ذا التقريـر المدمـج للتقريريـن الرابـع والخـامس لعـامي 
١٩٩٨/١٩٩٤ وأن التقريـر الثـالث السـابق تقديمـه لم تتـم مناقشـته بعـد، ولهــذا ســيخلو هــذا 
التقريـر مـن الجـزء الخـاص بالاستفسـارات والتوصيـات الخاصـة بمناقشـة التقريـــر الســابق لمصــر 

حيث تم الرد عليها في التقرير الثالث. 
كما سيتم الإحالة إلى التقرير الثالث في بعض المواضع من التقرير سيتم الإشـارة إليـها 

منعا من التكرار. 
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 الجزء الأول 

المعلومات العامة عن حالة المرأة في مصر 
سنتناول في هذا الجزء ما يلي: 

المؤشرات الإحصائية العامة.  أولا   -
سياسة الحكومة المصرية حيال مسألة القضاء على التمييز ضد المرأة.  ثانيا   -

التدابير القانونية وغيرها والمتعلقة بإنفاذ الاتفاقية.  ثالثا   -
السلطات الضامنة للامتثال الفعلـي لمبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة  رابعا   -

وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة. 
وسائل تعزيز وحماية التنمية والتقـدم في ممارسـة المـرأة لكافـة الحقـوق  خامسا –

والحريات الأساسية. 
الوضع القانوني لأحكام الاتفاقية في النظام القانوني المصري.  سادسا –

النشر والتوعية باتفاقيات حقوق الإنسان في مصر.  سابعا -
 

المؤشرات الإحصائية العامة  أولا -
سنتناول في الجدول التالي بيان تلك المؤشرات بالمقارنـة بمـا ورد منـها بـالتقرير الثـالث 

لمصر مع الإضافات والمستجدات اللازمة في هذا اال: 
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الوضع الحالي ما ورد في التقرير الثالث البيان م 

٦١,٤ مليون تعداد عام ١٩٩٦ ٥٩ مليون نسمة حجم السكان ١ 
٤٨,٤ في المائة في عام ١٩٩٦ ٩٨,٥ ذكر لكل ١٠٠ أنثى نسبة المرأة إلى السكان ٢ 
١٥ ١٣ عدد الأحزاب السياسية ٣ 
٣٢ ٣٤ عدد الوزراء ٤ 
اثنتان عدد النساء في الوزارة ٥ 

وزارتي الشؤون الاجتماعية 
والبحث العلمي 

اثنتان 
وزارتي الشؤون الاجتماعية 

والدولة لشؤون البيئة 
٥١ في المائة عام ١٩٩٦ ٥٧,٤١ في المائة عام ١٩٩٢ نسبة الأمية بين الإناث ٦ 
ــــة ٧  نســبة الاســتيعاب في المرحل

الإلزامية للتعليم 
عام ١٩٩٩/١٩٩٨ ٩١,٤١ في المائة عام ١٩٩٢ 

١٠٠,٢٣ في المائة بنين 
٩٧,٦٤ في المائة بنات 

٩٨,٩٧ الإجمالي 
عام ١٩٩٨/١٩٩٧ عام ١٩٩١/١٩٩٠ نسبة التسرب من التعليم ٨ 
التعليم الابتدائي   ١,٢١ في المائة بنين (أ)
٠,٧في المائة بنات   
٣,٨٥ في المائة    ٠,٩٨ في المائة إجمالي إجمالي
التعليم الإعدادي   ١١,٥ في المائة (ب) ٣,٧٣ في المائة بنين
٩,٩ في المائة    ٢,٦٥ في المائة بنات
١٠,٨ في المائة    ٣,٢٣ في المائة إجمالي

  
وتشير هذه المؤشرات الإحصائيـة العامـة لوضـع المـرأة في مصـر إلى نجـاح الجـهود الـتي 
تبذلهـا الحكومـة والقطـاع الأهلـي في تعزيـز وحمايـة التنميـة والتقـدم للمـرأة مـن خـلال خفـــض 
نسب الأمية بين الإناث وخفض نسبة التسرب من التعليم ورفع نسـب الاسـتيعاب في مرحلـة 
التعليم الإجباري إلى معدلات مرضيـة فضـلا عـن اسـتمرار المـرأة في شـغل منصبـين في الـوزارة 

الحالية للبلاد. 
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سياسة الحكومة المصرية حيال مسألة التمييز ضد المرأة  ثانيا -

تقديم: 
منـذ بدايـة القـرن التاسـع عشـر بـدأت مصـر ضتـها الحديثـة ببنـــاء دولــة قائمــة علــى 
الاتصال بالحضارة الغربية، وقـد كـان هنـاك تيـارا مسـتنيرا حمـل لـواء هـذا الهـدف في مواجهـة 
التيارات الرافضة للتقدم، والملاحظ أنه رغم تداول السلطة في مصـر عـبر عـدة أنظمـة سياسـية 
كـانت دومـا الحكومـة المصريـة ومنـذ بدايـة القـرن التاسـع عشـر وحـتى الآن مؤيـدة لهـذا التيــار 
المستنير الذي كان من أهدافه الكبرى كفالة حقوق المرأة ودفعـها إلى أخـذ مكانتـها الإنسـانية 

اللائقة. 
وهكذا كانت الحكومة المصرية منذ بـدء المـرأة المصريـة لحركـة ضتـها في مطلـع هـذا 
القـرن تقـوم باتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات مناسـبة لتدعيـم وتعزيـــز وتطويــر كافــة الاتجاهــات 
المستنيرة المؤيدة والمساعدة للحركة النسـائية وقـد عـبر الدسـتور المصـري الصـادر عـام ١٩٢٣ 
ـــه علــى أن  عـن هـذا الاتجـاه الواضـح للحكومـة والشـعب المصـري حـين نـص في المـادة ١٩ من
ـــين وبنــات، ثم جــاء الدســتور المصــري الصــادر عــام  التعليـم الأولي إلزامـي للمصريـين مـن بن
١٩٥٦ معـبرا عمـا حققتـه الحركـة النسـائية آنـذاك مـن نجاحـات فعليـة علـى المسـتويين الــدولي 
الوطـني، وعمـا جـاء كذلـك بالاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بـالحقوق السياسـية للمــرأة الــتي أقرــا 
الجمعيـة العامـة عـــام ١٩٥٣، بــأن نــص علــى مبــدأ المســاواة وعــدم التميــيز بســبب الجنــس 
أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة ٣١) كما نــص في المـادة ١٩ علـى الـتزام الدولـة 

بأن تيسر للمرأة التوفيق بين عملها في اتمع وواجباا الأسرية. 
وإعمالا لهذه المبادئ الدسـتورية فقـد صـدر قـانون مباشـرة الحقـوق السياسـية في عـام 
١٩٥٦ مقـررا حقـوق المـرأة الكاملـة في الانتخـاب والترشـيح لعضويــة الــس النيــابي وجميــع 

االس الشعبية. 
ثم جـاء الدسـتور المصـري الحـالي الصـادر عـام ١٩٧١ ملتزمـا بمـا كـانت مصـر موقعـة 
عليـه آنـذاك مـن مواثيـق دوليـة متعلقـة بحقـوق الإنســـان (العــهدين الدوليــين للحقــوق المدنيــة 
والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ومرددا لذات المبادئ سالفة الذكـر في 
ــــة الأمومـــة  مادتيــه ١١ و ٤٠ وأضــافت المــادة ١٠ مــن الدســتور مبــدأ الــتزام الدولــة بحماي
والطفولة؛ كما أضافت المادة ١١ من الدستور التزام الدولة بـأن تكفـل مسـاواة المـرأة بـالرجل 

في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 
والـتزام بتلـك المبـادئ الدسـتورية سـالفة الذكـر جـاءت التشـــريعات المؤكــدة لقــاعدة 
المساواة وعدم التمييز ضد المـرأة (سيشـار تفصيـلا إلى التشـريعات المعنيـة بـالبند ثالثـا مـن هـذا 
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الجـزء)؛ كمـا ترجمـت هـذه المبـادئ علـى الصعيـد العملـــي والفعلــي إلى العديــد مــن الأجــهزة 
والهيئـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة العاملـة علـى تشـجيع وتدعيـم العمـل علـى الإنفـاذ الجيـــد 
لتمتع المرأة بكل حقوقها وتنمية وتطوير مساهمتها وفاعليتها في كل الميادين على قدم المسـاواة 

مع الرجل (سيشار تفصيلا إلى ذلك في البند الخامس من هذا الجزء). 
وقد كان من نتيجة وقوف الدولـة إلى جـانب الحركـة النسـائية في مختلـف الميـادين أن 
حققت المرأة المصرية العديد من الانجازات الهامة كما كـان مـن نتيجـة جـهود الدولـة المباشـرة 
في وضع الخطط التنموية الموجهة للمـرأة خاصـة في مجـالي الإعـلام ومحـو الأميـة، آثـار هامـة في 
تحقيق إحدى أهداف الدولة في ضبط معـدل النمـو السـكاني وأسـفر ذلـك عـن حصـول مصـر 

على جائزة الأمم المتحدة الخاصة بالسكان. 
وشهدت كذلك ساحة العمل العام مساهمات جادة ومثمـرة للمـرأة المصريـة أسـفرت 
عـن توليـها لوزارتـين وزيـادة نسـبة شـغلها المراكـز المرموقـة والقياديـة في مختلـف القطاعــات في 

الدولة الحكومية منها وغير الحكومية. 
ـــة المبذولــة في ميــدان محــو أميــة المــرأة وخفــض معــدلات  كمـا حققـت جـهود الدول
التسرب نجاحا ملحوظا في خفض نسبة الأمية بمعدلات مرضية. وكذلك تقليل نسبة التسـرب 

من التعليم. 
  

التدابير القانونية وغيرها المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية  ثالثا -
والتزامـا مـن مصـر برؤيتـــها واســتراتيجيتها القوميــة حيــال عــدم التميــيز ضــد المــرأة 
ومساواا بالرجل في كل الميادين وبما أوردته الدسـاتير المصريـة المتعاقبـة منـذ عـام ١٩٢٣ مـن 
أحكام؛ جاء انضمام مصر إلى الاتفـاقيتين الدوليتـين الخـاصتين بمكافحـة الرقيـق الأبيـض الموقـع 
عليهما في باريس؛ وذلك في عام ١٩٣٢ وإلى البروتوكول المعدل لهمـا والصـادر عـام ١٩٤٩ 
ـــام إلى الاتفاقيــة الــتي حلــت محــل الاتفاقيــات الســابقة وهــي  وذلـك عـام ١٩٥٥. ثم الانضم
الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص واسـتغلال دعـارة الغـير والصـادرة عــام ١٩٥٠ 

وذلك بالقرار الجمهوري رقم ٨٨٤ لسنة ١٩٥٩. 
وأعقب ذلك توقيع مصر على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسـية، 
والحقـوق الاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــام ١٩٦٧ وانضمــت إليــهما عــام ١٩٨١ ثم 
انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وذلك بـالقرار الجمـهوري 
رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٨١، كما بادرت مصر بالانضمام إلى اتفاقيـة القضـاء علـى كافـة أشـكال 
التمييز ضد المرأة بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٨١ وقد أبدت مصر تحفظاا المسـببة 
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وقت الانضمام طبقا للأوضاع والشروط المقررة عملا بنــص المـادتين ٢٨ و ٢٩ مـن الاتفاقيـة 
وتشكل هذه المواثيق الدولية المشار إليها وكذلك المواثيـق الأخـرى المنضمـة لهـا مصـر والمعنيـة 
بحقوق الإنسان قوانين مصرية في النظام القانوني المصري وفقا لحكم المادة ١٥١ مـن الدسـتور 
الحالي (نشرت اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة بـالجريدة الرسميـة وباللغـة 
العربيـة في العـدد ٥١ الصـادر في ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨١ ومعمـول ـا اعتبـارا مــن 
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١) وسنشير إلى بعض القوانـين المصريـة الأساسـية ذات الصلـة 

فيما يلي: 
 

الحقوق السياسية:  - ١
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بمباشرة الحقوق السياسية بـأن 
كـل مصـري وكـل مصريـة بلـغ ثمـاني عشـرة سـنة ميلاديـة أن يباشـر بنفسـه الحقـوق السياســية 
المنصوص عليها وأوجبت كذلك المادة الرابعة بعد تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٩ علـى 
الذكـور والإنـاث القيـد بـالجداول الانتخابيـة (جـاء ذلـك تمشـــيا مــع الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن 

الحقوق السياسية للمرأة والاتفاقية الماثلة قبل انضمام مصر إليها). 
 

القوانين المنظمة للعمل:  - ٢  
قانون العمل (بشأن العمل في القطاع الخاص):  أ -

نصت المادة ١٣٠ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون العمل على سـريان 
كافة الأحكام على النساء العاملات دون تمييز في العمل الواحد بينهن ونص علـى ذات الأمـر 
بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ (قانون العمل الحالي) وطبقا للاتفاقيات الصادرة عن منظمـة 
العمل الدولية بشأن تشغيل النساء فقد ى القانون عن تشغيل النساء في الأعمال الضـارة ـن 

صحيا أو أخلاقيا أو غيرها من الأعمال التي تحددها الوزارة المختصة. 
كما نص القانون على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائـة عاملـة كحـد أدنى أن 
ينشئ دار لحضانة الأطفال أو يشترك في إحداها، وقد عاقب القانون على أية مخالفة للأحكـام 

المتعلقة بتشغيل النساء بالعقوبات المقررة في المادة ١٧٤ من القانون الأخير. 
 

قانوني العاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام:  ب -
لم تتضمن القوانين المتعلقـة بنظـام العـاملين بالدولـة أو القطـاع العـام أيـة أحكـام تمـس 
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بل علـى العكـس مـن ذلـك تضمـن كـل مـن القـانونين مـيزات 
ــرة  خاصـة للمـرأة في إطـار رعايـة المـرأة العاملـة والحـرص علـى التوفيـق بـين واجباـا تجـاه الأس

وعملها في اتمع. 



1200-38258

CEDAW/C/EGY/4-5

 
رعاية الأم العاملة:  ج -

صدر قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ متضمنـا فصـلا خاصـا بـالمرأة العاملـة وحـد 
فيه المعاملة بين العاملات في الحكومة والقطاع العـام والعـاملات في القطـاع الخـاص وقـد ورد 

بالقانون حق المرأة العاملة في المزايا الآتية: 
إجازة وضع مدـا ثلاثـة أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كـامل ولثـلاث مـرات طـوال مـدة  -

خدمتها (المادة ٧٠). 
فترتي راحة خاصة للرضاعة لمدة ساعة وعلى مدى سنتين من تاريخ الوضـع لإرضـاع  -

الطفل وبأجر كامل (المادة ٧١). 
الحق في إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعايــة طفلـها وذلـك لثـلاث مـرات طـوال مـدة  -

خدمتها (المادة ٧٢). 
 

التعليم:  - ٣
أوجبـت المـادة ١٥ مـن القـانون ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ بشـأن التعليـم أن يكــون التعليــم 
الأساسي حق لجميع الأطفال المصريـين (بنـين وبنـات) الذيـن يبلغـون السادسـة وتلـتزم الدولـة 
بتوفيره ويلتزم أولياء الأمور بتنفيـذه وذلـك باـان وعلـى مـدى ثمـاني سـنوات دراسـية وذلـك 
التزاما بالمواثيق الدولية المعنية وقـد أثَّـم القـانون مخالفـة أوليـاء الأمـور لأحكامـه في هـذا الشـأن 

طبقا للمادة ١٩ من ذات القانون وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى. 
 

الأهلية المدنية:  - ٤
طبقا لأحكام القانون المـدني والقوانـين ذات الصلـة فـإن كـل المصريـين رجـالا ونسـاء 
يتمتعون بالحقوق المدنية وفقا للأحكام المتعلقة بالأهلية والمقررة قانونا سواء من ناحية شـروط 
توافرهـــــــا أو عوارضها ولا توجد ثمة تفرقة أو قيود تختـص ـا المـرأة عـن الرجـل ـذا الشـأن 

ولا يترتب على الزواج ثمة مساس ذه الحقوق أو إبطال لها أو قيود على ممارستها لها. 
 

قوانين التقاضي: 
ـــلا تفرقــة أو تميــيز أو  إن حـق التقـاضي مكفـول للمـرأة والرجـل علـى قـدم المسـاواة ب
تفضيل ولم تتضمن القوانين المتعلقـة بالتقـاضي ثمـة تفرقـة في هـذا الشـأن فللمـرأة المصريـة حـق 
اللجوء للقضاء بكافـة أنواعـه وفي جميـع مراحلـه والشـهادة أمـام القضـاء والاسـتفادة مـن نظـم 
ـــاضي في مســائل  المسـاعدات القضائيـة والقانونيـة المقـررة في هـذا الخصـوص وتثبـت أهليـة التق
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الولاية على النفس لمن أتم خمسة عشر سنة ميلادية عملا بالقانون رقم ١ لسـنة ٢٠٠٠ بشـأن 
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 

 
التأمين الاجتماعي:  - ٥

ـــين الرجــل  لم تتضمـن القوانـين المتعلقـة بالتـأمين الاجتمـاعي أو المعاشـات أي تفرقـة ب
والمرأة في الحقوق الناشئة عنها بل أجازت بعض الحالات التي يجوز فيـها للمـرأة أن تجمـع بـين 
معاشها ومعاش الزوج أو الأخ وقد تضمن قانون الطفـل رقـم ١٢ لسـنة ١٩٩٦ بمـيزة خاصـة 
بالمرأة العاملة هي التزام جــهات العمـل الحكوميـة والقطـاع العـام بـأداء رسـوم اشـتراك التـأمين 

الاجتماعي المستحق على المرأة خلال مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الأطفال. 
 

قانون الجنسية:  - ٦
إنه طبقا لأحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ تمنح الجنسية المصريـة لمـن ولـد 
في مصـر سـواء أكـان ذكـرا أو أنثـى مـن أم مصريـــة وأب مجــهول الجنســية أو لا جنســية لــه، 
وكذلك لمن ولد لأم مصرية ولم يثبت نسبه لأبيـه قانونـا أو مـن ولـد في مصـر لأبويـن مجـهولي 
الجنسية ولمن ولد بالخارج لأم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية لـه ويعتـبر اللقيـط 
في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس (المادتان ٢ و ٣) وذلك تمشيا مع الاتفاقيـات الدوليـة 
المعنية بخفض حالات انعدام الجنسية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقـوق 
ــين  الطفـل وهـذا تفاديـا لحـالات ازدواج الجنسـية ومـا يـترتب عليـها مـن حـالات تنـازع للقوان
ــة  عمليـا علـى الصعيـد الـدولي وقـد عـالجت مـواد هـذا القـانون الآثـار المتعلقـة بالجنسـية في حال
الزواج سواء أجنبي بمصرية أو مصري بأجنبية بقاعدة أساسية وهي عدم جواز فـرض الجنسـية 
المصرية على المرأة غير المصرية إلا بموافقتها وضمان عدم فقداا لها عند انتهاء الزوجيـة إلا إذا 
استردت جنسيتها الأصلية وفي حالة زواج المصرية للأجنبي فلا تفقــد جنسـيتها المصريـة إلا إذا 
رغبت في ذلك، وكـان قـانون جنسـية زوجـها يدخلـها في هـذه الجنسـية مـع جـواز احتفاظـها 

رغم ذلك بالجنسية المصرية إذا رغبت في ذلك واستردادها لها عند انتهاء الزوجية. 
كما نص القانون علـى أنـه لا يـترتب علـى سـحب الجنسـية أو إسـقاطها في الأحـوال 

المقررة أثر لغير صاحبها بمفرده. 
وبالنسبة للآثار المتعلقة بالأبناء القصر فقد أجاز القانون في حالة تغيـير جنسـيتهم تبعـا 
لجنسية الأب أن يقرروا بعد بلوغ سن الرشـد اختيـار جنسـيتهم الأصليـة، وقـد أوصـى المؤتمـر 
القومي الأول للمرأة المصرية (١٩٩٤) بالنظر في تخفيف الأعباء الماديـة المطلوبـة مـن أبنـاء الأم 

المصرية من أب أجنبي . 
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وتنفيذا لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم ٣٥٣ بتاريخ ٢٠ كانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٤ متضمنا إعفاء الطلاب الوافدون من أبناء المصريات المطلقات والأرامـل والذيـن يثبـت 
عجزهم من تكاليف التعليم المقررة للمـدارس الرسميـة بمـا يحقـق لهـم المسـاواة التامـة في المعاملـة 
الماليـة بينـهم وبـين المصريـين كمـا تضمـن القـرار المذكـور تخفيـض الرسـوم المقـررة إلى النصــف 

بالنسبة لأبناء المصريات من غير هذه الفئات. 
 

الرعاية الصحية:  - ٧
لم تتضمن القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية أو التأمين الصحـي أيـة إشـارة لثمـة تفرقـة 
بين الرجل والمرأة فيمـا يتلقـاه أيـهما وفقـا لحالتـه الصحيـة مـن أوجـه الرعايـة اللازمـة، كمـا لم 
تفـرق القوانـين الخاصـة بالتـأمين الصحـي بـين الرجـل والمـرأة في أي مـن الحقـوق الناشـــئة عــن 

ذلك. 
وتسـعى الدولـة جـاهدة مـن خـلال الخطـط والـبرامج الخاصـة بتنظيـم الأســـرة ورعايــة 
النساء خلال فترة الحمل وما بعده والإرضاع إلى توفير رعاية صحية متميزة للمرأة تضمن ـا 

سلامتها وسلامة الأجنة حتى الميلاد. 
وقـد صـدر قـانون الطفـل رقـم ١٢ لسـنة ١٩٩٦ متضمنـــا في مجــال الرعايــة الصحيــة 
للمرأة حظر مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء والمولـدات المرخـص لهـن بذلـك (المـادة ٨) وقـرر 

عقوبة لمخالفة ذلك. 
 

قانون العقوبات:  - ٨
ـــة حــالات العنــف  جـاء قـانون العقوبـات المصـري رقـم ٥٨ لسـنة ١٩٣٧ مؤثمـا لكاف
والاعتداء على المرأة متخذا مـن معيـاري السـن ودرجـة القرابـة أو الصلـة بـاني عليـها ظروفـا 

مشددة للعقوبة. 
فقد نصت المادة ٢٦٧ عقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتـة في حالـة الاعتـداء 
الجنسي الحاصل على المرأة مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كـان الفـاعل مـن 
أصول اني عليها أو القائمين علـى تربيتـها أو ملاحظتـها أو كـان يعمـل بالمـترل لديـها، كمـا 
جعـل القـانون الإعـدام عقوبـة لخطـف الأنثـى بالتحـايل أو الإكـراه إذ صـاحب ذلـــك الخطــف 
الاعتداء جنسيا على المخطوفة (م ٢٩٠ وفقا للتعديـل الحـاصل بالقـانون ٢١٥ لسـنة ١٩٨٠) 
وقد ألغي المشروع المصري الإعفاء الـذي كـان مقـررا للجـاني في حالـة الـزواج مـن المخطوفـة 
شرعا بالقانون ١٤ لسنة ١٩٩٩ وجاء ذلك نتيجة للجهود المبذولة للحـد مـن جرائـم خطـف 

الإناث. 
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كما عاقب القانون المصري على هتك عرض الإنسـان ذكـرا كـان أم أنثـى والحـاصل 
بـالقوة أو بالتـهديد وذلـك بعقوبـة الأشـغال الشـاقة مـن ثـلاث سـنوات إلى سـبع وشـــدد هــذه 
العقوبـة إلى الحـد الأقصـى المقـرر قانونـا لتلـك العقوبـة إذا كـان اـني عليـه أقـل مـن ١٦ ســـنة 
كاملة أو كان المتهم من أصول اني عليـه أو المتـولي تربيتـه وملاحظتـه أو يعمـل بالمـترل لديـه 

وإن اجتمع كل من الشرطين بلغت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة ٢٦٩ عقوبات). 
وعـاقب القـانون المصـري علـى الإجـهاض الحـاصل نتيجـة ضـــرب أو إيــذاء أو نتيجــة 
اسـتخدام عقاقـير أو وسـائل أخـرى تـؤدي إليـه وجعـل عقوبـــة الفعــل الأول الأشــغال الشــاقة 
المؤقتة والثاني الحبس وعلى معاقبة المـرأة بـذات العقوبـات المذكـورة إن هـي رضيـت بذلـك أو 
مكنت غيرها منه وشدد القـانون العقوبـة في حالـة مـا إذا تم الإجـهاض بمعرفـة طبيـب أو قابلـة 
ـــات) وعــن صــور الإيــذاء  وجعلـها الأشـغال الشـاقة المؤبـدة (المـواد مـن ٢٦٠ إلى ٢٦٣ عقوب
والضرب والعنف الأخرى فقد تناولها قانون العقوبات في المواد مـن (٢٤٠ إلى ٢٤٤) مصنفـا 
لهـا وفقـا لمعايـير وهـي العمـــد أو الخطــأ أو اســتخدام الأســلحة أو الأدوات أو مقــدار الضــرر 
الناجم عن الإيذاء وقرر عقوبات لتلـك الأفعـال تنـدرج إلى الشـدة عنـد توافـر أي مـن المعايـير 
السابقة ولم يفرق القانون في ذلك بين الرجـل والمـرأة فتسـري عليـها أحكامـه وبصـرف النظـر 

عن الحالة الزوجية أو صلة القرابة. 
كما أثَّم المشرع في قـانون العقوبـات المـادتين ٢٧٩ و ٣٠٦ مكـرر كـل مـن ارتكـب 
مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية أو تعرض لأنثى على وجه يخـدش حيائـها بـالقول 
أو الفعل وجعل عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة كما قـرر عقوبـة مشـددة لذلـك في حالـة العـود 

إذا تكرر ذات الفعل خلال سنة. 
ولمواجهة ظاهرة الترويع والتخويف والتهديد باستخدام القوة أو العنـف ضـد الزوجـة 
أو الفروع أو الأصول أصدر المشرع المصري القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ متضمنا تجريم هـذه 
الأفعـال وتقريـر عقوبـة الحبـس لهـا مـدة لا تقـل عـن ســـنة وشــدد المشــرع العقوبــة إلى خمســة 

سنوات إذا وقع فعل التهديد على أنثى أو على قاصر لم يبلغ ١٨ عاما. 
 

مكافحة البغاء:  - ٩
عقــب انضمــام مصــر إلى الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــــة بحظـــر الاتجـــار في الأشـــخاص 
ـــن  واسـتغلال دعـارة الغـير بـالقرار الجمـهوري رقـم ٨٨٤ لسـنة ١٩٥٩، ونفـاذا لمـا ورد ـا م
أحكام صدر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة وقــد أثَّـم القـانون أفعـال 
التحريـض والاسـتخدام أو الاسـتدراج أو الغوايـة بقصـد ارتكـاب الفجـور أو الدعـارة وشـــدد 
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العقوبات في حالات إتمام ذلك بالخداع أو بـالقوة أو بالتـهديد أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو 
إذا كان اني عليه أقل من إحدى وعشرون سنة ميلادية (المادتان ١ و ٢ من القانون). 

ـــرض التســفير إلى  كمـا أثَّـم القـانون التحريـض أو الاسـتخدام أو التسـهيل الحـاصل بغ
الخارج للاشتغال بالفجور والدعارة أو إدخاله إلى البلاد لهذا الغرض (المادتين ٣ و ٥) وشـدد 
القانون العقوبات في الحالات السابقة إذا كان اـني عليـه لم يبلـغ سـتة عشـر سـنة ميلاديـة أو 

كان الجاني من أصوله أو المتولي تربيته أو ملاحظته أو يعمل بالمترل لديه (م ٤). 
وعاقب القانون على معاونة الأنثـى علـى ممارسـة الدعـارة أو اسـتغلال بغـاء الشـخص 
وحالات الشروع في الجرائم المذكورة وحالات فتح أو إدارة أو تأجير مكـان لهـذا الغـرض أو 
المسـاعدة في ذلـك أو العمـل بـه، وحـالات الاعتيـاد علـى ممارسـة الفجــور أو الدعــارة (المــواد 

من ٦ إلى ١٣ من القانون). 
 

الأهلية التجارية:  - ١٠
وحد القانون المصري بين سن الرشد المدني والتجاري (المادة ٤٤ مدني والمادة ٤ مـن 
القـانون التجـاري) وجعلـها إحـدى وعشـرون سـنة كاملـة وذلـك دون مـا تفرقـة بـــين الرجــل 
والمرأة، كما وحد القانون بينهما في كل ما يتعلق بأهليــة المـرأة في هـذا الشـأن أو بحقـوق كـل 

من الزوجين على أمواله وتظل الذمة المالية لكل منهما منفصلة. 
وأوجب القانون المصري بالنسبة للأجنـبي المـتزوج أو الزوجـة الأجنبيـة عنـد احـتراف 

التجارة إشهار المشارطة المالية للزوج. 
 

الأهلية للزواج والأسرة:  - ١١
إن الـزواج في مصـر مـن العقـود الرضائيـة الـتي تسـتلزم موافقـة المـرأة الكاملـة الصريحــة 
عليه، وجعل القانون سـن الأهليـة للـزواج ثمانيـة عشـر عـام للرجـل وسـتة عشـر عامـا للأنثـى، 
وهو كذلك من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ومن ثم يخضع في شـروط صحتـه وأحـوال 

انتهائه لأحكام الشريعة التي ينتمي إليها طرفيه. 
وعن حضانة الأطفال فجعلها القـانون للمـرأة حـتى سـن عشـر سـنوات للصغـير وإثـنى 
عشر سنة للصغيرة وأجاز القانون مد هذه السن بإبقـاء المـرأة حاضنـة حـتى خمسـة عشـرة سـنة 
للصغير وللصغيرة حتى تتزوج – ونظم القانون كذلك حق الرؤيـة لـلأب خـلال فـترة الحضانـة 
مع استمرار ولاية الأب بمسؤوليته عن الإنفاق. ويمكن للمرأة طبقا لقـانون الولايـة علـى المـال 

أن تكون وصية أو قيمة على القصر طبقا للأوضاع والشروط المقررة قانونا. 
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السلطات الضامنة لمبدأ المساواة وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة  رابعا -

يتضح مما سبق أنه طبقا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية التي يقوم عليـها النظـام 
القــانوني المصــري فــإن كافــة الســلطات بالدولــة تكــون ملتزمــة وضامنــة في أدائــها لعملــــها 
وممارستها لاختصاصاا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمقرر دستوريا طبقا للمـادة ٤٠ مـن 
الدسـتور القـائم، وتقـوم السـلطة القضائيـة المسـتقلة عـن طريـــق هيئاــا المختلفــة بتوفــير كافــة 

وسائل الانتصاف للمرأة وفقا لنوعية المنازعات والأطراف فيها على النحو التالي: 
 

المحكمة الدستورية العليا:  - ١
تمارس السلطة التشـريعية اختصاصاـا في إطـار الالـتزام فيمـا يصـدر عنـها مـن قوانـين 
بالمبـادئ والأحكـــام الدســتورية المقــررة ومنــها مبــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة، ووســيلة 
الانتصاف المتاحة للمرأة في مواجهـة مـا يصـدر عـن المشـرع مـن قوانـين أو لوائـح مخالفـة لهـذه 
ـــة مســتقلة ومنشــأة طبقــا  المبـادئ الدسـتورية هـي المحكمـة الدسـتورية العليـا وهـي هيئـة قضائي
لأحكام الدستور (المواد من ١٧٤ إلى ١٧٨) تقوم بـالفصل دون غيرهـا في دسـتورية القوانـين 
واللوائح وتفسير النصوص التشريعية القضائية وذلـك بمقتضـى أحكـام ملزمـة لكافـة السـلطات 
في الدولة ويترتب علـى صـدور أحكامـها ونشـرها في الجريـدة الرسميـة في الموعـد المحـدد قانونـا 
لذلـك إلغـاء النـص المقتضـى بعـدم دسـتوريته (القـانون رقـم ٤٨ لسـنة ١٩٧٩ بشـــأن المحكمــة 

الدستورية العليا). 
وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا العديـد مـن الأحكـام المتعلقـة بحقـوق الإنسـان 
بصفـة عامـة ومبـدأ المسـاواة بصفـة خاصـة حيـث قضـت بعـدم دسـتورية عـــدد مــن النصــوص 
التشريعية منها عدم دستورية المعاملة الاستثنائية في القبـول بـالتعليم العـالي والـتي تسـتتبع قبـول 
فئات مستثناة محل من يتقدموم طبقا للشروط الموضوعة والمقررة للقبول لإخلال ذلـك بمبـدأ 
ـــة رقــم ١٠٦ لســنة دســتورية جلســة ٢٩ حزيــران/يونيــه  المسـاواة (الحكـم الصـادر في القضي

 .(١٩٨٥
كما قضت المحكمة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية المـادة ١٣٤ مـن لائحـة الأقبـاط 
الأرثوذوكـس والمـادة ١٠٩ مـن لائحـة الأقبـاط الأرمـن الأرثوذوكـس وذلـك لتقريرهمـا لســـن 
حضانـة للأطفـال أقـل مـن سـن الحضانـة المقـرر وفقـا لقـــانون الأحــوال الشــخصية للمســلمين 
ـــة رقــم ٧٤ لســنة ١٧ ق دســتورية جلســة ١ آذار/مــارس ١٩٩٧  (الحكـم الصـادر في القضي

والقضية رقم ٨١ لسنة ١٨ ق دستورية جلسة ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨. 
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القضاء الإداري (مجلس الدولة):  - ٢
وفي إطــار ممارســة الســلطة التنفيذيــة لاختصاصاــا فيمــا يصــدر عنــــها مـــن لوائـــح 
أو قـرارات تتصـل بـالأفراد بشـكل فـردي أو جمـاعي وسـواء مـــا يتعلــق منــها بمــا تقدمــه مــن 
خدمـات أو تلـتزم بـه مـن إجـراءات للمواطنـين فإنـه يتعـين عليـها الالـتزام بالمبـادئ الدســـتورية 
والقواعد القانونية المقررة ومنـها مبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة ووسـيلة الانتصـاف المتاحـة 
للمرأة في مواجهة ما يتصل ا في هذا الميدان هي القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة وهـي هيئـة 
قضائيـة مســـتقلة وتختــص بــالفصل في المنازعــات الإداريــة والدعــاوى التأديبيــة (م ١٧٢ مــن 
الدسـتور) وقـد حـدد القـانون رقـم ٤٧ لسـنة ١٩٧٢ بشـأن مجلـس الدولـة اختصـــاص محــاكم 
ـــات بإلغــاء القــرارات الإداريــة  مجلـس الدولـة بـالفصل في الطعـون الـتي يقدمـها الأفـراد أو الهيئ
ـــها وكذلــك القــرارات المتعلقــة بــالتعيين في الوظــائف العامــة والترقيــة  وطلبـات التعويـض عن
والعلاوات والمرتبات وقرارات الســلطات التأديبيـة الخاصـة بـالموظفين العموميـين أو الفصـل أو 

الإحالة للمعاش. 
واعتبر القانون في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخــاذ قـرار 
كـان مـن الواجـب عليـها اتخـاذه وفقـا للقوانـين وللوائـح (م ١٠ مـن القـــانون ســالف الذكــر) 
وحدد القانون كذلك سبل ودرجات الطعن على الأحكام وتنفيـذ الأحكـام النهائيـة الصـادرة 
مـن القضـاء الإداري طبقـا للأحكـام المقـررة في هـذا الشـأن وتعتـبر الأحكـام الصـادرة بالإلغــاء 
حجة على الكافـة ويعتـبر الامتنـاع عـن تنفيذهـا جريمـة مؤثمـة طبقـا لأحكـام قـانون العقوبـات 

المصري (م ١٢٣). 
 

القضاء المدني والجنائي:  - ٣
وفي إطار العلاقات بين الأفراد بعضهم البعـض والـتي نظمـها القـانون في إطـار أحكـام 
الدسـتور مـن خـلال قواعـد قانونيـة موضوعيـة ومجـردة تخـاطب الكافـة وبـــلا تميــيز بــين رجــل 
أو امرأة وتقوم السلطة القضائية المستقلة طبقا للقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بفرعيـها الجنـائي 
والمـدني بـالفصل في كافـة المنازعـات أو الجرائـم المتصلـــة ــذا الشــأن والمقــررة طبقــا للقــانون 
وتؤدي السلطة القضائية رسالتها بتطبيق القانون على المنازعات المطروحة أمامها وعلى هـدي 
مـن المبـادئ الدسـتورية القائمـة ونظـــم قــانون المرافعــات المدنيــة والإجــراءات الجنائيــة ونظــم 
ـــا بــالتعويض أمــام  درجـات الطعـن علـى الأحكـام كمـا أجـاز القـانون للمتضـرر الادعـاء مدني

القضاء الجنائي عند نظره للدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها قانونا. 
ويجدر الإشارة إلى أن كافة القوانين المتعلقة بتنظيـم القضـاء وأهليـة التقـاضي لم تفـرق 

بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق اللجوء للقضاء أو الإجراءات والضمانات المقررة فيها. 
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وسائل تعزيز وتنمية تقدم ممارسة المرأة لكافة حقوقها الأساسية  خامسا -

والتزامـا مـن مصـر بأحكـام الاتفاقيـة محـل التقريـر المـاثل والتوصيـات العامـة (التوصيـــة 
العامة رقم ٦ لسنة ١٩٨٨) الصادرة عـن اللجنـة الموقـرة لإنشـاء الأجـهزة الوطنيـة المتخصصـة 

والفعالة. 
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا وتطـورات إيجابيـة وهامـة علـى صعيـد 
تعزيز وسائل تنمية وتقدم ممارسة المرأة لكافة حقوقها الأساسية وقد جاء ذلـك في العديـد مـن 
المسـارات ســـواء علــى الصعيــد الــدولي أو الوطــني وســواء في الإطــار الحكومــي أو الأهلــي. 

وسنعرض ذلك على التفصيل الآتي: 
 

في إطار العمل الحكومي:  - ١
كان العمل في القطاع الحكومي مرتبطا بطبيعة الحال ارتباطا وثيقـا بالسياسـة القوميـة 
لمصر حيال تنمية المرأة في كافة اـالات وبالدرجـة الأولى مـن ناحيـة توعيتـها بكافـة حقوقـها 
وحرياـا الأساسـية الـتي يكفلـها الدسـتور والقـانون لضمـان ممارسـتها الجـــادة والفعليــة لتلــك 

الحقوق والحريات وكان المدخل الطبيعي لذلك العمل في الاتجاهات الأساسية الآتية: 
تطبيـق الأحكـام القانونيـة المتعلقـة بـالتعليم الإلزامـي ومراحـل التعليـم الأخـــرى ورفــع  -
النسـبة الاسـتيعابية لتلـك المراحـل والقضـاء علـى أسـباب التسـرب مـن التعليـــم بإيجــاد 

الصلة المناسبة بين وسائل التعليم والبيئة. 
تعديل وتطوير المناهج التعليمية بإدخال المواثيق المتعلقة بكافة حقوق الإنسـان حرياتـه  -

الأساسية على كافة المستويات والمراحل المختلفة للتعليم. 
التركيز على مكافحة الأمية بين النساء وخاصة في المناطق الريفيـة وربـط برامـج تلـك  -

المكافحة بالبيئة وبالأساليب المناسبة. 
وضـع الـبرامج الإعلاميـة المناسـبة للاسـتفادة مـن الإمكانيـات الهائلـة لوســـائل الإعــلام  -
المرئية والمسموعة وذلك من خلال برامج تتناسـب مـع المخـاطبين ـا للتوعيـة بحقـوق 

المرأة في كافة االات. 
تشجيع القطاع الأهلي ليقوم بدوره في هذا المضمـار لاسـتثمار الطاقـات التطوعيـة في  -

تنمية القدرات اللازمة لإعداد الكوادر المؤهلة والمدربة. 
تشجيع التعاون الدولي بكافة مستوياته والاستفادة من الخـبرات والإمكانيـات الدوليـة  -

في هذا الخصوص. 
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إيجاد آليات مناسبة وعلـى مسـتوى قومـي تكفـل ضمـان متابعـة الخطـط الموضوعـة في  -
هذا اال وتحقيق التنسيق اللازم بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. 

إنشـاء المراكـز العلميـة المتخصصـــة في البحــوث والدراســات لتســهيل وضــع الخطــط  -
والبرامج المناسبة وتوجيه الإمكانات بشكل علمي يسـمح بتحقيـق الأهـداف المرجـوة 

منها. 
وقد أثمرت هذه الاتجاهات الرئيسية على مسار العمـل الحكومـي العديـد مـن الآليـات 

الفعالة لدعم ومتابعة تقدم المرأة في ممارستها لكافة حقوقها وهي: 
تشكيل اللجنة القومية للمرأة عام ١٩٧٨ ثم إعـادة تشـكيلها وتدعيمـها عـام  (أ)
١٩٩٤ لتكون هي الجهة القومية الراعية لقضايا المرأة المصرية على الصعيدين الدولي والمحلي. 

إنشـاء الـس القومـي للطفولـة والأمومـة عـام ١٩٨٨ ليكـون الجهـــة الرسميــة  (ب)
المسؤولة عن قضايا الطفولة والأمومة ومنها بطبيعة الحال ما يتعلق بالمرأة الأم. 

إنشاء إدارة مركزية للسكان وشؤون الأسـرة مـن مهامـها مشـروعات تنظيـم  (ج)
الأسـرة، وصحـة الأم والطفـل والثقافـة الصحيـة بالإضافـة إلى الـس القومـــي للســكان المعــني 

بصفة أساسية ذه االات. 
إنشاء الهيئة القومية لتعليـم الكبـار عـام ١٩٩١ ومهمتـها محـو أميـة الكبـار في  (د)

المراحل العمرية المختلفة. 
إنشـاء وتعزيـز الإدارات المعنيـة بشـؤون المـرأة وقضاياهـا في وزارات الشــؤون  (هـ)
ــها  الاجتماعيـة والصحـة والزراعـة والخارجيـة والجـهاز المركـزي للإحصـاء وتوسـيع دوائـر عمل

واختصاصاا وتشجيع تبادل الخبرات الدولية لها مع الأجهزة المقابلة لها. 
وفي ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠، صدر القرار الجمهوري رقـم ٩٠ لسـنة ٢٠٠٠  (و)
بإنشاء الس القومي للمرأة كهيئة قوميـة مسـتقلة ليحـل محـل اللجنـة القوميـة للمـرأة المشـكلة 
عام ١٩٧٨ ويتولى الس مسؤولية النهوض بالمرأة ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتوفـير 
مشـاركتها الفعالـة في اتمـع وتفـادي الســـلبيات والمشــاكل الــتي تعــوق حركتــها في اتمــع 

ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي ما زالت تواجه المرأة وبصفة خاصة المناطق الريفية. 
ـــر  انعكاسـا لسياسـة الدولـة حيـال المـرأة ونتيجـة لجـهود الآليـات المختلفـة سـالفة الذك
شهدت ساحة العمل الوطني خلال النصف الأول من عام ١٩٩٤ نشاطا مكثفا حيـث انعقـد 
مؤتمر الحوار الوطني والمؤتمر القومي للمـرأة وأسـفرت اجتماعامـا عـن العديـد مـن التوصيـات 
الهامة المتعلقة بقضايا المرأة وتعكف السلطات المختصة على دراسـة تلـك التوصيـات وترجمتـها 
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إلى برامـج عمـــل أو قــرارات أو قوانــين وفقــا للمتطلبــات القانونيــة لكــل منــها (سيشــار إلى 
توصياتـه تفصيـلا في الجـزء الثـاني مـن التقريـر). كمـا انعقـد في كـــانون الأول/ســبتمبر ١٩٩٤ 
الـس الأعلـى لتعليـم الكبـار في مصـر واحتلـت قضايـا تعليـــم المــرأة خاصــة بالمنــاطق الريفيــة 

مساحة كبيرة من المناقشة والتوصيات. 
كما انعقد بالقاهرة في ذات التوقيت المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والـذي تمحـورت 
مناقشاته في العديد من القضايا المطروحة حول المـرأة وقـد شـاركت كافـة الأجـهزة الحكوميـة 

وغير الحكومية المعنية بالمرأة في نشاطات المؤتمر وإعداد وثيقته الختامية. 
وعقد المؤتمر القومي الثاني للمرأة المصرية عام ١٩٩٦ تحت عنوان سياسـات النـهوض 
بالمرأة المصرية، وفي عام ١٩٩٧ أعـدت اللجنـة القوميـة للمـرأة بالتعـاون مـع الأجـهزة العلميـة 
ــــرأة في الخطـــة الخمســـية الرابعـــة للدولـــة  والنقابــات والأحــزاب الإطــار الفكــري لمكــون الم
١٩٩٨/١٩٩٧ – ٢٠٠٢/٢٠٠١ واشـــتمل الإطـــار الفكـــري علـــى واقـــع المـــرأة المصريــــة 
ومؤشرات هذا الواقع والأهداف التي يمكـن أن تتبناهـا الخطـة، والسياسـات الـتي تسـاعد علـى 
تحقيـق الأهـداف، وقـد ترجـم هـذا الإطـار بواسـطة الـوزارات المعنيـة إلى برامـج ومشــروعات، 
وخرجـت الخطـة الخمسـية الرابعـة للدولـة ومخصـص ـا فصـل للطفولـة والأمومـة ومشــروعاا 
واستثماراا، وآخر للمرأة ومشـروعات النـهوض ـا والمخصصـات الاسـتثمارية للتنفيـذ، وفي 
عام ١٩٩٨ عقد المؤتمر القومي الثالث للمرأة المصرية تحت عنوان تنميـة المـرأة الريفيـة ونـاقش 
محو أمية المـرأة وتعليمـها وصحـة المـرأة الريفيـة والصحـة الإنجابيـة وتنميـة المـرأة الريفيـة وتنميـة 

الصناعات الصغيرة ووعي المرأة الريفية بما يحقق السياسة الاجتماعية والقانونية. 
وجاري متابعة توصيات هذا المؤتمر من قبل كافة الجـهات المعنيـة بـالمرأة وفي مقدمتـها 

الس القومي للمرأة الذي أنشئ هذا العام. 
 

في إطار العمل الأهلي (غير الحكومي)  - ٢
جـاء صـدور القـانون رقـم ١٥٣ لسـنة ١٩٩٩ بشـأن الجمعيـات والمؤسسـات الأهليــة 
والـذي حـــل محــل القــانون ٣٢ لســنة ١٩٦٤ موضحــا ومؤكــدا أن السياســة الــتي تنتهجــها 

الحكومة لتشجيع القطاع الأهلي أدت إلى دفع العمل ذا القطاع بصورة ملموسة ومؤثرة. 
وقد زاد عدد الجمعيات المسجلة في الميادين المتعلقة بتنمية المرأة خاصة في مجال تنظيـم 
الأسرة ومحو الأمية وتنمية الموارد الأسرية (جمعيات الأسر المنتجــة) وتنميـة المـرأة الريفيـة ودور 

للحضانة ورعاية المسنين ورعاية الطفولة والأمومة والخدمات المختلفة. 
هذا وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة ٧٤٨ ١٤ جمعية حتى عام ١٩٩٧. 



2200-38258

CEDAW/C/EGY/4-5

 
في إطار التعاون الدولي:  - ٣

حرصت مصر على المشاركة الجادة والفعالة في كافة مجالات التعاون الـدولي في مجـال 
المرأة وذلك بالاشتراك الرسمي في كافة المؤتمـرات الدوليـة والإقليميـة، كمـا بـادرت بالمشـاركة 
في الدعوة لعقد قمة جنيف المعنية بالنهوض بالأحوال الاقتصادية للمرأة الريفية ومــا نتـج عنـها 
والمشـاركة في إعـداد وإصـدار إعـلان جنيـف حـول نسـاء الريـف، شـباط/فـبراير ١٩٩٢ كمــا 
قامت الآليات الحكومية المعنيـة بشـؤون المـرأة سـالفة الذكـر بالاتفـاق مـع الهيئـات والمنظمـات 
الدولية والوكالات المتخصصة بالعديد من البرامج وخطط المشروعات المعنية بالمرأة خاصـة في 
مجـالات التعليـم والصحـة والزراعـة والطفولـة وتنظيـم الأسـرة والتدريـب والرعايـة الاجتماعيــة 

والتدريب على الأعمال المدرة للدخول وتنمية المرأة الريفية. 
وقـد أولى المفـاوض المصـري عنايـة خاصـــة كــي تصــدر الوثــائق الختاميــة للمؤتمــرات 
ـــة  الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان (فيينـا ١٩٩٣)، السـكان والتنميـة (القـاهرة ١٩٩٤) والتنمي
الاجتماعية (كوبنهاغن ١٩٩٥) والمؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة (بيجـين ٢٠٠٠) متضمنـة 

أجزاء معنية بأوضاع المرأة وحماية حقوقها وأهمية النهوض ا. 
  

الوضع القانوني لأحكام الاتفاقية  سادسا -
تتمتع الاتفاقية محل التقرير الماثل كغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسـان 
وحرياته في النظام القانوني المصري نتيجة لاتصـال أحكامـها بقواعـد الدسـتور المصـري الدائـم 

بميزتين هامتين هما: 
أنه نتيجة لاتفاق أحكام الاتفاقية المتعلقة بعدم التمييز بين المرأة والرجـل، مـع  (أ)
مـا نـص عليـه الدسـتور المصـري الدائـم في المـادتين ١١ و ٤٠ مـن قواعـد بشـأن المسـاواة بـــين 
الرجل والمرأة، فإن مبـدأ المسـاواة لم يصبـح قـاعدة قانونيـة فقـط بصيرورتـه الاتفاقيـة جـزء مـن 
القانون المصري الداخلي، وإنما هو قاعدة دستورية تلتزم جميـع القوانـين المصريـة ـا باعتبارهـا 
أدنى درجة من الدستور، وإذا ما خالفت هذه القوانين مبدأ المساواة، فإن هذه القوانين تكـون 
مخالفة للدستور وتكون بالتالي معرضة للقضاء بإلغائها بواسطة المحكمـة الدسـتورية العليـا علـى 

نحو ما سلف بيانه. 
أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور فإن رئيس الجمهورية هــو  (ب)
المنـوط بـه إبـرام الاتفاقيـات الدوليـة وإبلاغـها لـس الشـعب بمـا يناســب مــن البيــان وتكــون 
للاتفاقية قوة القانون بعـد إبرامـها والتصديـق عليـها ونشـرها وفقـا للأوضـاع المقـررة، ومـن ثم 
ـــالجريدة الرسميــة للبــلاد فقــد  فإنـه بتصديـق مصـر علـى الاتفاقيـة محـل التقريـر المـاثل ونشـرها ب
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أصبحت بمقتضى أحكـام الدسـتور قانونـا مـن قوانـين البـلاد وتلـتزم كافـة السـلطات بتطبيقـه، 
وتخضع أحكام الاتفاقية بعد العمل ا في مصر اعتبــارا مـن ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨١ 
من ناحية علاقاا كقانون بباقي القوانين الأخرى المعمـول ـا في البـلاد إلى القواعـد القانونيـة 
المقررة لتنازع القوانين من ناحية الزمان والتي يقوم على تطبيقها القضاء فيما يعرض عليـه مـن 
منازعات في هذا الشأن بأحكام قضائية لها حجيتها ويكون الامتنـاع عـن تنفيذهـا أو تعطيلـها 

جريمة يعاقب عليها القانون. 
ــــررة للقـــاعدة  ويتضــح ممــا ســبق أن أحكــام الاتفاقيــة تتمتــع في مصــر بالحمايــة المق
الدستورية في مواجهة أيـة التشـريعات تصـدر بالمخالفـة لهـا، كمـا تتمتـع باعتبارهـا قـانون مـن 
قوانين البلاد وبـالتزام كافـة السـلطات بتطبيـق أحكامـها ويكـون بالتـالي لمـن يتضـرر مـن عـدم 
تطبيقـها اللجـوء للقضـاء وفقـا لطبيعـة المخالفـة وبالأوضـــاع المقــررة للحصــول علــى الحقــوق 

الناشئة عنها. 
  

النشر والتوعية باتفاقيات حقوق الإنسان في مصر  سابعا -
وعـن النشـر والتوعيـــة باتفاقيــات حقــوق الإنســان في مصــر بوجــه عــام فإنــه بإتمــام 
إجراءات التصديق على الانضمام إلى الاتفاقية والتي من بينها الاتفاقيـة محـل التقريـر المـاثل يتـم 
ـــرارات  نشـرها بـالجريدة الرسميـة للبـلاد الـتي تصـدر باللغـة العربيـة متضمنـة كافـة القوانـين والق
الجمهورية والاتفاقيات الدولية، وترجع أهمية النشر في الجريدة الرسمية إلى أنـه يتحقـق بـه علـم 
الكافة بالقوانين ويتحدد به تاريخ نفاذها والعمل ا في البـلاد، وهـي تصـدر في أعـداد متتاليـة 
وأعداد خاصة وتباع بالمراكز المخصصة لبيع المطبوعات الحكوميـة للكافـة ويسـمح بالاشـتراك 
فيها لترسل للمشتركين بالـبريد وهـي تبـاع بأسـعار زهيـدة وبـأقل مـن أسـعار تكلفتـها لتيسـير 

الحصول عليها. 
وتعتبر الجريدة الرسمية من الدوريات الهامة التي تحرص المكتبات العامـة والخاصـة علـى 
ـــتي يحــرص عليــها كافــة  تواجدهـا بـين مراجعـها كمـا تعتـبر الجريـدة الرسميـة مـن الدوريـات ال
العاملين في مجال القانون باعتبارها الجريـدة المخصصـة لنشـر القوانـين عمـلا بنـص المـادة ١٨٨ 
ــاريخ  مـن الدسـتور والـتي توجـب أن تنشـر القوانـين في الجريـدة الرسميـة خـلال أسـبوعين مـن ت
صدورها ويعمل ا بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حـددت لذلـك ميعـاد آخـر 
– ولا يجوز أن تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تـاريخ العمـل ـا (ومـع ذلـك يجـوز 
في غير المواد الجنائية النص على خـلاف ذلـك بأغلبيـة أعضـاء مجلـس الشـعب المـادة ١٨٧ مـن 

الدستور). 
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ورغم أن النشر في الجريدة الرسمية يتحقق به علم الكافة بـالقوانين ويتحـدد بـه تـاريخ 
نفاذها ونطاق سرياا ومجال أعمالها وهـو مـا يعـنى بـه رجـال القـانون بالدرجـة الأولى إلا أنـه 
من جانب آخر فإن المواثيـق الدوليـة لحقـوق الإنسـان تحظـى في مصـر باهتمـام بـالغ مـن كافـة 
طوائف الشعب لهذا تحرص الحكومة التزاما بما تنـص عليـه هـذه المواثيـق مـن التوعيـة والتبصـير 
ا من خلال العمل على أن يكون إنفاذها بما تمثله من قيم إنسانية غاليـة عـن حقـوق الإنسـان 
وحرياته، مرتبطا بالدرجـة الأولى بعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة والتعليـم إذ أن ذلـك وحـده هـو 
الذي يضمن صوغ سـلوكيات الأجيـال القادمـة وتنشـئتها مشـبعة بتلـك القيـم وهـذه الحقـوق 

ومدركة لفوائدها لها وحريصة على نتائجها. 
ـــر المــاثل  لذلـك فـإن المواثيـق الدوليـة لحقـوق الإنسـان ومـن بينـها الاتفاقيـة محـل التقري
أصبحت الآن في مصر من المواد الأساسية الـتي تـدرس في كليـات الحقـوق والشـرطة والمراكـز 
القومية المتخصصة باعتبار أن الدارسين فيـها سـيكونون مـن أول الملـتزمين بأهدافـها والمنفذيـن 
لأحكامها ومن أقدر المدافعـين عـن الغـير مـن أجلـها، كمـا سـيكونوا بغـير شـك قـادرين علـى 
توسيع نطاق العاملين ا من خلال الأعمال التي سيقومون ا بحكـم مؤهلاـم، ومـن جـانب 
آخـر عنيـت مصـر بتطويـر المنـاهج التعليميـة لكافـة المراحـل الدراسـية لتشـــمل التعريــف بتلــك 
المواثيق وأهدافها والغايات النبيلـة الـتي تحتويـها أحكامـها، وذلـك سـعيا وراء الأهـداف سـالفة 

الذكر. 
وغني عن البيان من جانب آخر أن ما تقـوم بـه الدولـة مـن جـهود للقضـاء علـى أميـة 
الكبار باعتبار هذا من الواجبات القومية طبقا للدستور يعتبر إضافة هامة وفعالة في مجـال نشـر 
التوعية بصكوك حقوق الإنسان وحرياتـه وذلـك مـن خـلال توفـير المقـدرة الذاتيـة لمـن تم محـو 
أميتهم على العلم بتلك الحقوق والتمسك ـا، وهـو مـا يتحقـق بـه بغـير شـك ضمـان الزيـادة 

المضطردة لأعداد القادرين على المعرفة بحقوقهم والدفاع عنها. 
فضلا عن ذلـك فـإن النقابـات العماليـة والمهنيـة والجمعيـات الأهليـة – وهـي كيانـات 
قانونية منتشرة ومتشعبة في كافة أرجاء البـلاد تقـوم، مـن جانبـها بـدور رائـد في التوعيـة ـذه 
الحقوق وتلك الحريات وبأساليب ووسائل تتناسب مع ظروف وطبيعة كــل مهنـة أو عمـل أو 
مكان. كما تقوم بطريقة غير مباشرة الجهود الحكومية والأهليـة في محـو أميـة الكبـار وتوصيـل 
الخدمـات الإعلاميـة والثقافيـة بكافـة أرجـاء البـلاد بـدور هـام في توسـيع قـاعدة المعرفـة والعلــم 
بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته بين المواطنين على مختلف فئام وطوائفهم. 

وتعكـس هـذه الجـهود المتواصلـة حـرص الدولـة علـى تنفيـذ التزامـها بتوعيـة المواطنـــين 
بكافة المواثيق المعنية بحقوق الإنسان والعمل على نشر هذه الثقافـة علـى كافـة المسـتويات وفي 
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كافة أنحاء البلاد وذلك بالأسلوب الذي يضمن توعية وتبصير الأجيال الحاضرة ـذه الحقـوق 
وإعداد ويئة الأجيال المقبلة على الالتزام ا والعمل بمقتضاها. 

وسنشير تفصيلا إلى الجهود التي تمت في إطـار إدراج اتفاقيـات حقـوق الإنسـان ومـن 
بينها الاتفاقية الماثلة ضمن مناهج التعليم على مختلف مستوياته في التعليـق علـى المـادة العاشـرة 

بالجزء الثاني من هذا التقرير. 
  

 الجزء الثاني 
المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها 

سنتناول في هذا الجزء التعليق على مواد الاتفاقية (مادة/مادة) تفصيلا مع الإشـارة إلى مـا ورد 
بالجزء الأول أو بالتقرير الثالث لمصر إذا اقتضى الأمر منعا من التكرار. 

 
(المادة ١) 

لأغـراض هـذه الاتفاقيـة يعـني مصطلـح�التميـيز ضـد المـرأة� أي تفرقـة أو اســـتبعاد أو 
تقييـد يتـم علـى أسـاس الجنـس ويكـون مـن أثـره أو أغراضـه النيـل مـن الاعـتراف للمـرأة علــى 
أسـاس تسـاوي الرجـل والمـــرأة، بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في الميــادين السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميـدان آخـر، أو إبطـال الاعـتراف للمـرأة 

ذه الحقوق أو تمتعها ا وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية. 
 

 *  *  *
 

أورد الدستور المصري الدائم والصادر عام ١٩٧١ مبدأ المساواة وعدم التمييز كـأحد 
المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته وجاءت المـواد ٨، ١١، ٤٠ محـددة بشـكل واضـح 
وصريح هذا المبدأ فنصت المادة الثامنـة علـى أن تكفـل الدولـة تكـافؤ الفـرص لجميـع المواطنـين 
كما نصت المادة الحادية عشر على أن تكفل الدولـة التوافيـق بـين واجبـات المـرأة نحـو الأسـرة 
وعملها في اتمع وكذلك مساواا بالرجل في ميادين الحياة السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة 
والاقتصادية وأوردت المادة ٤٠ حكما عاما بشأن مبـدأ المسـاواة إذ نصـت علـى أن المواطنـين 
لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسـبب 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الديـن أو العقيـدة، كمـا نصـت كـل مـن المـادتين ٦٤ و ٦٥ مـن 
الدسـتور علـى أن سـيادة القـانون أسـاس الحكـم في الدولـة وخضـوع الدولـة للقـانون وضمــان 
استقلال القضاء وحصانته لحماية الحقوق والحريات. وقـد اسـتقرت المحكمـة الدسـتورية العليـا 
في قضائـها إلى أن مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون والـذي أوردتـه الدسـاتير المصريـــة المتعاقبــة منــذ 
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دسـتور ١٩٢٣ وحـتى الدسـتور الحـالي يسـتهدف غايـة تتمثـل في صـــون الحقــوق والواجبــات 
للمواطنين في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وهـو بذلـك وسـيلة لتقريـر 
الحماية القضائية المتكافئة لكـل الحقـوق والحريـات سـواء مـا ورد منـها بالدسـتور أو بـالقوانين 
التي يصدرها المشرع وأن الأحوال التي بينتها المادة ٤٠ من الدسـتور علـى حظـر التميـيز علـى 
أسـاس الجنـس أو الأصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة لم تكـن علـى سـبيل الحصـر وإنمـا كــان 
ذلك مرده أا الأحوال الأكـثر شـيوعا في الحيـاة العمليـة ومـن ثم فـإن مبـدأ المسـاواة ينسـحب 
على كافة صور التميـيز وأشـكاله وعلـى كافـة الحقـوق والحريـات سـواء المقـررة بالدسـتور أو 
بالقوانين (الحكم الصادر بجلسة ١٦ أيار/مايو ١٩٩٢ قضية رقم ٦ لسنة ١٣ ق دستورية). 

يتبين بجلاء من هذه القواعد الدسـتورية الأسمـى مرتبـة في النظـام القـانوني الـتزام كافـة 
السلطات في الدولة بأن تكفل للمرأة المساواة مع الرجـل في كافـة الحقـوق والواجبـات العامـة 
وميـادين الحيـاة الأخـرى وذلـك دون ثمـة قيـود وبغـض النظـر عـن حالتـها الزوجيـة فضـلا عـــن 
كفالة الدولة للتوفيق بين واجباا الأسرية وعملها في اتمع ومراعاة عـدم الإخـلال بالشـريعة 
الإسـلامية في هـذا الشـأن حرصـا واحترامـا لمقتضيـات الحريـات الدينيـــة في هــذا الشــأن إذ أن 
شؤون الأسرة في مصر من مسائل الأحـوال الشـخصية الـتي يتـم بشـأا تطبيـق أحكـام شـرائع 
أطـراف العلاقـة الأسـرية والمنازعـات الناشـئة عنـها، ويـأتي بذلـك الدسـتور المصـري متفقـا مــع 
المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف التمييز ضد المـرأة وذلـك في إطـار مـا نصـت عليـه كـل 
مــن الفقـرة الثانيـة مـــن المـادة الرابعـة مـن الاتفاقيـة والمتعلقـة بحمايـة الأمومـة والبنـد (ب) مـن 

المادة الخامسة المتعلقة بالتنشئة الأسرية. 
 

(المادة ٢) 
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافـق علـى أن تنتـهج بكـل 
الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسـة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، وتحقيقـا لذلـك تتعـهد 

بالقيام بما يلي: 
تجسـيد مبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في دســـاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاا  (أ)
المناسبة الأخرى، إذ لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن. وكفالـة التحقيـق العملـي لهـذا 

المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى. 
اتخاذ المناسب من التدابير التشـريعية وغيرهـا – بمـا في ذلـك مـا يقتضيـه الأمـر  (ب)

من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة. 
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إقـرار الحمايـة القانونيـة لحقـوق المـرأة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل لضمـــان  (ج)
الحمايـة الفاعلـة للمـــرأة، عــن طريــق المحــاكم الوطنيــة ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة 

الأخرى دونما أي عمل تمييزي. 
الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييز ضد المرأة، وكفالـة تعـرف  (د)

السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. 
اتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة مـــن جــانب أي  (هـ)

شخص أو منظمة أو مؤسسة. 
اتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة، بمـا في ذلـك التشـريع، لتعديـل أو إلغـاء القوانــين  (و)

والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة. 
إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.  (ز)

 
 *  *  *

 
المساوا بين الرجل والمرأة والدستور والتشريع المصري  أولا -

سبق الإشارة إلى المواد الدستورية الخاصة بالتزام الدولة في مصر بكفالة مسـاواة المـرأة  �
ــــادة الأولى، وهـــذه القـــاعدة  مــع الرجــل في كافــة الميــادين وذلــك في الــرد علــى الم
الدسـتورية تتمتـع بالحمايـة القضائيـة تجـــاه أي تشــريع يصــدر بالمخالفــة لهــا بواســطة 

المحكمة الدستورية العليا المختصة بالرقابة على دستورية القوانين. 
ـــف الواقــع علــى المــرأة  كمـا سـبق الإشـارة إلى المـواد المؤثمـة لأحـوال الاعتـداء أو العن �

بالفقرة التاسعة من البند الثاني من الجزء الأول لهذا التقرير. 
كما سبق الإشارة إلى سياسة الدولة حيال المرأة والتي تقـوم علـى تعزيـز وتنميـة تقـدم  �

المرأة في ممارستها لكافة حقوقها بالجزء الأول البند ثانيا من هذا التقرير. 
وقد جاءت كافة القوانين المصريـة ملتزمـة بالمبـادئ الدسـتورية سـالفة الذكـر ومقـررة  �
لقواعـد قانونيـة تسـري علـى الكافـة دونمـا تفرقـة في ذلـك بـين الرجـل والمـــرأة وتــأثيم 
بعض صور هذا التمييز على النحـو المشـار إليـه بـالبند ثالثـا مـن الجـزء الأول مـن هـذا 

التقرير. 
وقد كفلت القوانين الخاصة بالتقاضي حق اللجوء للقضـاء للمـرأة والرجـل علـى قـدم  �
المساواة بلا قيود شكلية أو إجرائية أو قيود تبعا للحالة الزوجيـة وتتيـح تلـك القوانـين 
للمرأة اللجوء للقضاء في حالة وقوع ثمة مخالفـات أو خـروج عـن القواعـد الدسـتورية 
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والقانونية المتعلقة بذلك فلها اللجوء إلى القضـاء الدسـتوري لإلغـاء أي نـص تشـريعي 
فيه مساس بمبدأ مساواا بالرجل المقرر دسـتوريا ولهـا اللجـوء إلى القضـاء الجنـائي إن 
ـــها وحرياــا يشــكل جريمــة مــع الحــق في طلــب  كـان الاعتـداء الحـاصل علـى حقوق
التعويض، ولها اللجوء إلى القضاء المدني إن كـان الأمـر متعلقـا بـالتعويض أو بالمسـائل 
الخاصة بالأحوال الشخصية وشؤون الأسرة ولها اللجوء إلى القضاء الإداري إذا كـان 

الأمر متعلقا بقرار إداري لإلغائه والتعويض عنه. 
ويلـتزم القضـاء بكافـة أنواعـه ودرجاتـه فيمـا يصـدر عنـه مـن أحكـام بتطبيـق القوانــين 
المعمـول ـا في البـلاد ومـن بينـها الاتفاقيـة محـل التقريـر المـاثل باعتبارهـــا قــانون مــن القوانــين 
المعمول ا حسبما سلف بيانـه وهـو قضـاء مسـتقل ولـه حصانتـه ومحظـور التدخـل في شـؤونه 
وتنفذ أحكامه بالقوة الجبرية بالأوضاع والشروط المقررة قانونـا ويعتـبر الامتنـاع عـن تنفيذهـا 

جريمة (م ٧٢ والمواد ١١٥، ١٧٨ من الدستور). 
والتزاما ذه المبادئ الدستورية والقواعد القانونية سالفة الذكر وبناء علـى التوصيـات 
الصادرة عن المؤتمر القومي للمـرأة والمؤتمـر العـام للحـوار الوطـني تم بمعرفـة السـلطات المختصـة 

على الصعيد التشريعي الانتهاء من الأمور الآتية: 
في إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة جنسـية الأبنـاء لأم مصريـة أصـدر وزيـر  - ١
ــــة  التربيــة والتعليــم القــرار رقــم ٣٥٣ في ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ متضمنــا معامل
الطلاب الوافدين من أم مصرية في حالة الطلاق أو الترمل وحالات العجز عن السـداد معاملـة 
المصريين وذلك بإعفائهم من الرسـوم المقـررة لمـدارس الدولـة وتخفيـض الرسـوم في النصـف في 

غير ذلك من الحالات. 
صـدر القـانون رقــم ١٢ لســنة ١٩٩٦ بشــأن الطقــل متضمنــا تجــريم بعــض  - ٢
الممارسـات المنتشـرة في اتمعـات الأقـل تعليمـا وحظـر التوليـد ألا بمعرفـة الأطبـاء والمقـــابلات 

المرخص لها بذلك وتقرير عقوبة لهذا الطفل. 
صـدر القـانون رقـم ١ لسـنة ٢٠٠٠ بشـأن تنظيـم بعـــض أوضــاع إجــراءات  - ٣
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية دف تيسير إجراءات التقاضي ورفع المعاناة عن المـرأة 
بـالزام بنـك نـاصر بسـداد النفقـات المحكـوم ـا ورفـع نصـاب الحجـز علـى المرتبـات والأجـــور 

لتخفيف العبء على المرأة في تنفيذ هذه الأحكام. 
وقد جاءت كافة القوانـين العقابيـة (قـانون العقوبـات العـام – القوانـين الخاصـة المؤثمـة  �
لبعض الأفعال) محددة للأفعـال المؤثمـة وأركاـا والعقوبـة المقـررة لهـا مـع إعطـاء الحـق 
للقـاضي في حالـة الثبـوت تحديـد العقوبـة المناســـبة مــن بــين الحديــن الأدنى والأقصــى 
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المقررين قانونا كما كفل قانون الإجراءات الجنائية الضمانات المقررة خـلال مرحلـتي 
الاـام المحاكمـة والاسـتئناف لتلـك الأحكـــام حســب نوعيــة الجريمــة وفقــا للشــروط 
ـــيز في  والأوضـاع المقـررة في القـانون، وذلـك كلـه جـاء دون إشـارة لثمـة تفرقـة أو تمي

ذلك بين الرجل والمرأة. 
بل خص قانون الإجراءات الجنائية المرأة ببعض الأحكـام المتعلقـة بتنفيـذ العقوبـات في  �
حالة حمل المرأة وقد تضمن قانون السجون ذات الأحكام مـع تنفيـذ عقوبـة الأشـغال 
الشاقة على النساء بالسجون وليس بالليمانات المقررة لتلك العقوبة بالنسبة للرجل. 

  
الصعوبات المتعلقة بتنفيذ التشريعات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة  ثانيا -

لا شك أن المبادئ الدستورية والتشريعية سالفة الذكر والتي يلتزم ا المشـرع تقتضـي 
مواجهة كافة المعوقات والسلبيات التي أفرزا بعض العادات والمفـاهيم السـائدة والـتي تشـكل 
في مجموعـها صعوبـات تحـول دون إحـداث التنميـة والتطـور المنشـود ولذلـك قـــامت الحكومــة 
بوضع العديد من الخطـط والـبرامج والتدابـير للتغلـب علـى الصعوبـات الـتي تحـول دون ذلـك. 
وفي ضوء توصيات مؤتمر بكين بضرورة تضمين رؤية المرأة في السياسات الخاصة بالدولة فإنـه 
قد تم إعداد مكون للمرأة في خطة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة اتجاهـا إلى تحقيـق المسـاواة 

بين الجنسين وتحقيقا لتقدم المرأة. 
ويهدف إعداد مكون المرأة في خطة التنميـة الشـاملة للدولـة إلى القضـاء علـى الفجـوة 
النوعية من خلال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والارتقاء ا تعليميا وصحيا الأمـر 
الذي يؤدي إلى زيادة القدرة على تعبئة الموارد الإنتاجية الكامنـة علـى اعتبـار أن المـرأة نصـف 
ـــادة معــدلات نمــو الدخــل  القـوى العاملـة ممـا يسـاعد علـى الارتفـاع بمعـدلات الاسـتثمار وزي

والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مختلف االات. 
وقد وضع الإطار الفكري لمكون المرأة مجموعة مـن البـاحثين يمثلـون كافـة الاتجاهـات 
الفكريـة والمعـاهد العلميـــة والجامعــات والنقابــات والجمعيــات الأهليــة حيــث تنــاول الإطــار 

الفكري الأبعاد الآتية: 
الواقع الحالي للمرأة المصرية بمؤشراته في مختلف االات.  -

تحديد الأهداف للنهوض بالمرأة المصرية في إطار الواقع الحالي.  -
اقتراح مجموعة من السياسات الـتي يمكـن أن تتبناهـا الخطـة والـتي تسـاعد علـى تحقيـق  -

تلك الأهداف. 
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إعطاء أولوية لفئات في حاجة إلى رعاية خاصة وهي المرأة الريفية والطفلة الأنثى.  -
وفيما يلي أهم الإنجازات التي قامت ا الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة: 

زيـادة نسـبة مشـاركة المـرأة في مجـــالات التنميــة الاقتصاديــة المختلفــة خاصــة  - ١
االات الإنتاجية والصناعية لمساعدة النساء الفقيرات. 

تعديـل وتكييـف التعليـم المـهني والتدريـب في الـبرامج لتتـلاءم مـع احتياجـــات  - ٢
النساء في إطار متطلبات سوق العمل. 

دعـم المشـروعات الصغـيرة للنسـاء الفقـيرات الـلاتي يتولـين إعالـة أسـر وذلــك  - ٣
عن طريق تسهيل قروض الائتمان – التعليم – التدريب. وذلك لتحسين مستوى معيشتها. 

تشجيع وتدعيم الجمعيات الأهلية التي تتبنى ضمـن أهدافـها الرئيسـية وتطويـر  - ٤
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. 

وتقـوم المؤتمـرات القوميـة للمـرأة الـتي تعقدهـا الدولـة كـــل عــامين في إطــار الأجــهزة 
المتخصصـة بعمليـة تقـويم دائـم لتلـــك الجــهود وتحديــد المــدى المحقــق مــن الخطــط الموضوعــة 
والصعوبات التي تعترض تحقيق تلك الأهداف والعمل علـى إزالتـها وترتيـب الأولويـات لتلـك 
الأهـداف وفقـا للمؤشـرات الـتي تنتـهي إليـها الأبحـاث المختصـــة أو مــا يفــرزه الواقــع العملــي 

للمشاكل الحياتية للمرأة. 
 

(المادة ٣) 
تتخـذ الـدول الأطـراف في جميـع الميـــادين ولا ســيما الميــادين السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلـك التشـريع لكفالـة تطـور المـرأة وتقدمـها 
الكـاملين، وذلـك لتضمـن لهـا ممارسـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتمتـع ـا علـــى 

أساس المساواة مع الرجل. 
 

 *  *  *
 

إن إحداث أي تطور أو تقدم للمرأة وضمان استمراريته بما يحقق ممارسة المـرأة لكافـة 
حقوقها وحرياا الأساسية وتمتعها ا على قدم المساواة مع الرجل أمـر مرهـون بطبيعـة الحـال 
بتواجـد الآليـات الدافعـة لهـذا التطـور والواعيـة بمتطلباتـــه والقــادرة علــى تنفيــذ متابعــة برامجــه 

والتعامل مع مشكلاته. 
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ــة  والتزامـا مـن الدولـة في مصـر بالمبـادئ الدسـتورية المقـررة وتنفيـذا للسياسـات القومي
الموضوعـة مـن أجـل النـهوض بـالمرأة في كافـة اـالات والتزامـا مـن مصـر كذلـك بالتوصيــات 
العامة الصادرة عن اللجنة الموقرة (التوصية العامة رقم ٦ لسنة ١٩٨٨ والتوصيــة رقـم ٩ لسـنة 

١٩٨٩) أنشأت الدولة العديد من المؤسسات والجهات المعنية بشؤون المرأة وهي: 
ـــذه  الإدارة العامـة لشـؤون المـرأة بـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة وقـد أنشـأت ه - ١
ـــام  الإدارة عــام ١٩٧٧ وتنفيــذا لتوصيــات المؤتمــر العــالمي للمــرأة الــذي عقــد بالمكســيك ع
١٩٧٥. وتقوم هذه الإدارة بوضع السياسات والبرامج اللازمة لتنمية المـرأة الحضريـة والريفيـة 
ومتابعة أنشطة المرأة في المحليات وتجميع البيانـات المطلوبـة عـن مسـائل المـرأة والنـهوض ـا في 
كل االات وإحداث التغييرات الإيجابية اللازمة في المفاهيم السائدة والتعـاون الـدولي في هـذا 
الشـأن مـع دراسـة توصيـات المؤتمـرات الدوليـة والإقليميـة الخاصـة بـــالمرأة وقــد قــامت الإدارة 
ــة  بـالعديد مـن المشـروعات المحليـة لتحقيـق أهدافـها منـها (مشـروع الرائـدات الريفيـات والأندي
النسائية ومشروعات تنمية المرأة الريفية وتدريبـها علـى المـهارات المـدرة للدخـل والمشـروعات 

الإنتاجية الصغيرة كما أنشأت الإدارة مركزا لتوثيق معلومات المرأة). 
الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة ومن بين مهامـها تنميـة  - ٢
صحة المرأة ونشر التوعية الصحية والخدمات الصحية اللازمـة للمـرأة في فـترة الحمـل والوضـع 

والإرضاع. 
أنشـأت وزارة الزراعـة وحـدة السياســـة والتنســيق لنشــاط المــرأة في الزراعــة  - ٣
بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ومن نشاطها نشر المعلومـات الزراعيـة وتحسـين الـثروة 
الحيوانيــة وتوفــير القــروض وإعــداد برامــج تغذيــة الطفــل لرفــع مســتوى الحالــة الصحيـــة في 

اتمعات الريفية. 
في عام ١٩٧٨ تم إنشاء اللجنة القومية للمرأة لتكون آلية وطنيـة قوميـة تقـوم  - ٤
بمهام التخطيط والتنسيق وتضم ممثلين لجميع الـوزارات والهيئـات والجمعيـات النسـائية الأهليـة 
ـــتراح التدابــير المناســبة  المعنيـة وتختـص بمتابعـة تنفيـذ الخطـط والـبرامج القوميـة لتنميـة المـرأة واق
للارتقاء بمستوى أداء ومشاركة المرأة في كافة مناحي الحيـاة ووضـع الخطـط والـبرامج اللازمـة 
لذلـك ومتابعتـها. وقـد أعيـد تشـكيل هـذه اللجنـة بقـرار مـن رئيـس الـوزراء في شـــباط/فــبراير 

١٩٩٤ لتدعيم وتطوير عملها وتأكيد دورها القومي. 
في عـام ١٩٨٧ أنشـأ الجـهاز المركـزي للتعبئـة والإحصـاء شـعبة بحـوث المــرأة  - ٥

والطفل لإجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير وتنمية المرأة والطفل. 
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في عـام ١٩٨٨ تم إنشـاء الـس القومـــي للطفولــة والأمومــة برئاســة مجلــس  - ٦
الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وذلك لتحقيق التكـامل الفعـال بـين الـوزارات المعنيـة بـالطفل 
والمرأة ومن بين مهامه مراجعة تشــريعات المـرأة وقـانون الطفـل ووضـع الخطـط اللازمـة لتنميـة 

الطفل والمرأة مع الاهتمام بالمرأة الريفية. 
عــام ١٩٩٢ أنشــــأت وزارة الخارجيـــة �إدارة حقـــوق الإنســـان والمســـائل  - ٧
الاجتماعية والإنسانية الدولية� ومن بين اختصاصاا الأنشطة المرتبطـة بـالمرأة وبحقوقـها علـى 

المستوى الدولي وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاا التعاقدية ووكالاا المتخصصة. 
في عـام ١٩٩٣ أنشـئت وزارة السـكان والأسـرة ومـن بـين مهامـــها في مجــال  - ٨
تنمية المرأة المشروعات الخاصة بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل والتوعية والتثقيف الصحـي 

ثم أنشأ الس الأعلى للسكان كهيئة مستقلة لتولي هذه المهام بشكل متخصص. 
وعلـى صعيـد القطـاع الأهلـي فقـد ذخـر هـذا القطـاع نتيجـة سياســـة الدولــة  - ٩
بتشجيعه بالعديد من الجمعيـات الأهليـة في اـالات المختلفـة والمعنيـة بـالمرأة وقـد جـاوز عـدد 
هــذه الجمعيــات جمعيــة منــها ٤٢٠ جمعيــة لهــا نشــاط بــارز علــى نطــاق محــــافظتي القـــاهرة 
والأسـكندرية كمـا تقـوم الجمعيـات المعنيـة بالنشـاط الاجتمـاعي بمفهومـه الواسـع والـــتي يبلــغ 
عددها ٧٤٨ ١٤ جمعية في عام ١٩٩٧* بـالعديد مـن الأنشـطة المرتبطـة بـالمرأة. وقـد حققـت 
كافة الآليات المشار إليها العديد مـن اتجاهـات في إطـار مهامـها طـوال فـترة إنشـائها وسيشـار 

إليها عند التعليق على المواد ذات الصلة بالاتفاقية. 
وفي حزيران/يونيه ١٩٩٤ توجت الأجهزة العاملة في مجال المرأة نجاحها بقيـام اللجنـة  - ١٠
القومية للمرأة – بعد إعادة تشكيلها وتولي السـيدة قرينـة السـيد رئيـس الجمهوريـة رئاسـتها – 
بعقـد المؤتمـر القومـي الأول للمـرأة المصريـة والـذي شـاركت فيـه كـــل الأجــهزة والمؤسســات 
الحكومية وغير الحكوميـة المعنيـة بـالمرأة سـواء علـى المسـتوى القومـي أو الإقليمـي وصـدر عـن 
المؤتمر الإعلان الأول للمرأة في مصر متضمنـا العديـد مـن التوصيـات الـتي تعكـف حاليـا كافـة 
الأجهزة المعنية في الدولة على دراستها وإعداد الخطـط والـبرامج اللازمـة لتنفيذهـا ويلـي ذلـك 
المؤتمـر القومـي الثـاني عـام ١٩٩٦ تحـت عنـوان سياسـات تنميـة المـرأة، والمؤتمـــر الثــالث تحــت 
عنـوان تنميـة المـرأة الريفيـة ١٩٩٨، وجـاري الإعـداد للمؤتمـر القومـي الرابـع الـذي سـيعقد في 

آذار/مارس ٢٠٠٠. 

 
 

 .١٩٩٧، ١٩٩٨ (DHS) المسح الديموغرافي الصحي *
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في ٨ شــباط/فــبراير عــام ٢٠٠٠ صــدر القــرار الجمــهوري رقــم ٩٠ لســـنة ٢٠٠٠  - ١١
بتشكيل الس القومي للمـــرأة ليحـــل محـــل اللجنـــة القوميــة وقد تضمن تحديــد اختصاصاتـه 

فيما يلي: 
اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجـال تنميـة شـؤون  (أ)
المـرأة وتمكينـها مـن أداء دورهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي وإدمـاج جـهودها في برامـــج التنميــة 

الشاملة. 
وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.  (ب)

متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقـدم بمـا يكـون لديـه  (ج)
من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن. 

إبـداء الـرأي في مشـروعات القوانـين والقـرارات المتعلقـة بـالمرأة قبــل عرضــها  (د)
على السلطة المختصة، والتوصيـة بـاقتراح مشـروعات القوانـين والقـرارات الـتي تلـزم للنـهوض 

بأوضاع المرأة. 
إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.  (هـ)

تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة.  (و)
إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراســات والبحـوث المتعلقـة  (ز)

بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا اال. 
عقـد المؤتمـرات والنـدوات وحلقـــات النقــاش والبحــث في الموضوعــات الــتي  (ح)

تخص المرأة. 
تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في اتمع وبحقوقها وواجباا.  (ط)

إصــــدار النشــــرات واــــلات والمطبوعــــات المتصلــــــة بـــــأهداف الـــــس  (ي)
واختصاصاته. 

ويعكـس هـذا الأداء الحكومـــي والأهلــي مــدى مــا تحظــى بــه الآن القضايــا المتعلقــة 
ـــة  بالنـهوض بـالمرأة مـن اهتمـام بـالغ بغيـة التخلـص مـن معوقـات ورواسـب المـاضي وفتـح كاف

االات للمرأة لكي تقوم بدورها الوطني وخدمة قضايا مجتمعها. 
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(المادة ٤) 
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعليـة  - ١
بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحـدده هـذه الاتفاقيـة، ولكنـه يجـب ألا يسـتتبع أي حـال كنتيجـة 
له، الإبقاء على معايير غير متكافئـة أو منفصلـة، كمـا يجـب وقـف العمـل ـذه التدابـير عندمـا 

تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت. 
لا يعتـبر اتخـاذ الـدول الأطـراف تدابـير خاصـة تسـتهدف حمايـة الأمومـة، بمـا في ذلــك  - ٢

تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا. 
 

 *  *  *
 

التدابير الخاصة المؤقتة  أولا -
تم الإشارة إليها بالتقرير الدوري الثالث لمصر ومن ثم نحيل إليه بشأا. 

 
تدابير حماية الأمومة  ثانيا -

تذخر القوانين واللوائح الحكومية في مصر بالتدابير والإجراءات الهادفة لتقدير وحمايـة 
المرأة بصفتها أم ويأتي في مقدمة تلك التدابير والإجراءات ما يلي: 

 
تكريم الدولة للأمهات  - ١

اللجنة الدائمة للاحتفال بعيد الأم والمشـكّلة منـذ عـام ١٩٦٩ وتقـوم اللجنـة باختيـار 
ـــة  الأم المثاليـة علـى مسـتوى المحافظـات وعلـى مسـتوى الجمهوريـة وتمنـح الفـائزات جوائـز قيم

وتتولى الدولة سنويا الاحتفال رسميا ذا العيد وتقديم الجوائز للفائزات. 
 

الأمومة وقوانين العمل  - ٢
ــة  التزامـا بـالمبدأ الدسـتوري المقـرر بالمـادتين ١٠ و ١١ مـن الدسـتور بـأن تكفـل الدول
حماية الأمومة والتوفيق بين واجبات المرأة تجاه الأسرة ومسـؤوليات العمـل. تضمنـت القوانـين 
المنظمة للعمل الحكومي والخاص بعـض الحقـوق الخاصـة بـالمرأة وقـد صـدر القـانون ١٢ لسـنة 
ـــل  ١٩٩٦ بشـأن قـانون الطفـل متضمنـا توحيـد المعاملـة بـين العـاملات الخـاضعين لقوانـين عم

مختلفة. 
وقد ورد بالقانون الميزات الآتية للمرأة العاملة: 

حق العاملة في إجازة وضع مدا ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كـامل ولثـلاث مـرات  -
طوال مدة خدمتها (المادة ٧٠). 
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فترتي راحة خاصة للرضاعة لمدة ساعة وعلى مدى سنتين من تاريخ الوضـع لإرضـاع  -
الطفل وبأجر كامل (المادة ٧١). 

الحق في إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعايــة طفلـها وذلـك لثـلاث مـرات طـوال مـدة  -
خدمتها (المادة ٧٢). 

وفي إطار توفير مزايا خاصة للمرأة العاملة صدر قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ١٨٧ 
لسـنة ٢٠٠٠ متضمنـا حـق المـرأة وفقـا لرغبتـها أن تطلـب القيـام بـــالعمل نصــف أيــام العمــل 
الرسمية مع حفظ حقها في نصف ما يصرف من حوافز ومكافآت جماعيـة وجـهود غـير عاديـة 

أسوة بقرناؤها وألزم الجهة الإدارية بالإجابة لطلبها. 
 

قوانين الإجراءات الجنائية والسجون  - ٣
جواز تأجيل تنفيذ العقوبـات سـالبة الحريـة إلى مـا بعـد الوضـع بشـهرين وإذا  (أ)
ـــامل المســجونة معاملــة المحجوزيــن احتياطيــا (م ٤٨٥ إجــراءات  ظـهر الحمـل أثنـاء التنفيـذ تع

جنائية). 
جواز تأجيل تنفيذ العقوبة على الزوجة في حالة الحكم على الزوجين بعقوبـة  (ب)

سالبة للحرية إن كان يكفلان صغيرا (م ٤٨٨ إجراءات جنائية). 
معاملـة المسـجونة الحـامل معاملـة طيبـة خاصـــة مــن حيــث الغــذاء والتشــغيل  (ج)

والنوم مع بذل العناية الصحية اللازمة لتوفير ذلك (م ١٩ قانون السجون). 
حق المسجونة في إبقاء طفلـها معـها حـتى يبلـغ مـن العمـر سـنتين (م ٢٠ مـن  (د)

قانون السجون). 
 

قوانين التأمين والمعاشات (٧٩ لسنة ١٩٧٥)  - ٤
ـــزوج المتــوفى أو معــاش مــن  أعطـى القـانون الحـق للأرملـة في الحصـول علـى معـاش ال
طلقها في حالة الطلاق دون إرادا مع استمرار الزوجية لمـدة معينـة بشـرط عـدم زواجـها مـن 

غيره وعودة المعاش في حالة طلاقها مرة أخرى. 
 

الرعاية الصحية  - ٥
تحظى المرأة منذ الحمل برعاية صحية مكثفة عن طريق الخدمات الصحية الـتي تقدمـها 
شبكة المراكز والمكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تغطي كافـة أنحـاء البـلاد وكذلـك 
ـــال  الجمعيـات الأهليـة المنتشـرة. وتقـدم فيـها التطعيمـات اللازمـة والإجباريـة للحوامـل والأطف
وكذلك الرعاية الصحية المطلوبة والتوعية الصحيـة خـلال فـترات الحمـل والإرضـاع وكذلـك 
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ــام  – وقـد بلغـت نسـبة التغطيـة لهـذه الخدمـات حـوالي ٩٨ في المائـة ع خدمـات تنظيـم الأسـرة 
١٩٩٨. وقـد حققـت الحكومـة المصريـة مـن خـلال برامـج وخطـط التنميـة الصحيـة إنجـــازات 
هامة في هذا اال بالمشـاركة مـع الحمـلات الإعلاميـة الواعيـة خـلال شـبكات الإذاعـة المرئيـة 

والمسموعة وأهم المؤشرات للإنجازات المحققة: 
ــــن ٥,٢٨ عـــام ١٩٨٠ إلى ٣,٤ عـــام ١٩٩٨  انخفــاض معــدل الخصوبــة م (أ)
وارتفـاع نسـبة اسـتخدام موانـع الحمـل بـين النســـاء مــن ٢٤,٢ عــام ١٩٨٠ إلى ٥١,٨ عــام 

 .١٩٩٨
ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للأمهات من ٥٢ سنة عـام ١٩٨١  (ب)

إلى ٦٦,٤ سنة عام ١٩٩٨ بنسبة ١٢٧,٧ في المائة. 
ارتفـاع نسـبة تطعيـم الحوامـل إلى ٧٠,١ في المائـة عـام ١٩٩٨ بزيـادة تفــوق  (ج)

خمس أضعاف عما كانت عليه عام ١٩٨٨. 
ارتفاع نسبة تطعيم الأطفال من الأمـراض مـن ٦٨ في المائـة عـام ١٩٨٥ إلى  (د)

٨٤,٣ في المائة عام ١٩٩٨. 
انخفاض نسبة وفيـات الأمـهات نتيجـة الحمـل والـولادة مـن ٣٢٠ لكـل مائـة  (هـ)

ألف عام ١٩٨٦ إلى ١٧٤ عام ١٩٩٣. 
انخفاض نسبة الإصابة بين الحوامل بالأنيميا من ٢٠ في المائة عـام ١٩٨٦ إلى  (و)

١٦ في المائة عام ١٩٩١*. 
وهذا وقد صـدر عـن مؤتمـر الحـوار الوطـني (آذار/مـارس ١٩٩٤) والمؤتمـرات القوميـة 
للمرأة العديد من التوصيات المعنيـة ـذا الأمـر والـتي تعكـف السـلطات المعنيـة في الدولـة علـى 

دراستها وبحث سبل وإجراءات إنفاذها. 
 

(المادة ٥) 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي: 

تعديـل الأنمـاط الاجتماعيـة والثقافيـة لســـلوك الرجــل والمــرأة، ــدف تحقيــق  (أ)
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسـات الأخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة 

أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛ 

 
 

 .١٩٩٧، ١٩٩٨ (DHS) المسح الديموجرافي الصحي *
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كفالـة أن تتضمـن التربيـة الأســـرية تفــهما ســليما للأمومــة بوصفــها وظيفــة  (ب)
اجتماعيــة والاعــتراف بالمســؤولية المشــتركة لكــل مــن الرجــال والنســاء في تنشــئة أطفــــالهم 
وتطورهـم، علـى أن يكـون مفـــهوما أن مصلحــة الأطفــال هــي الاعتبــار الأساســي في جميــع 

الحالات. 
 *    *    *

 
ـــة المتعلقــة بمواجهــة العــادات والممارســات الــتي تشــكل أنماطــا  تقـوم سياسـة الحكوم
اجتماعية أو ثقافية معوقـة لعمليـة تنميـة وتدعيـم دور المـرأة في اتمـع علـى محوريـن أساسـيين 

هما: التعليم والتوعية والاهتمام بتنمية المناطق الريفية. 
وقد حققت جهود الدولة في هذا اال نجاحا ملموسا إذ انخفضت نسبة أميـة الإنـاث 
من ٦٢ في المائة عام ١٩٨٦ إلى ٥١ في المائة عام ١٩٩٦ كمـا ارتفعـت نسـبة الاسـتيعاب في 
المرحلـة الأساســـية للتعليــم مــن ٩١,٤١ في المائــة عــام ١٩٩٢ إلى ٩٧,٦٤ في المائــة في عــام 
١٩٩٨ كما ارتفعت نسبة الإناث لإجمالي المقيدين في مرحلـة التعليـم الابتدائـي إلى ٤٦,٧ في 
ــــة و ٤٩,٧ في المائـــة في المرحلـــة  المائــة عــام ١٩٩٨ وإلى ٤٦,٧ في المائــة للمرحلــة الإعدادي
الثانويـة لـذات الفـترة (وبشـكل مــوازي مــع الخطــط التعليميــة تقــوم أجــهزة الإعــلام المرئــي 
والمسموع بدور هام من خلال برامج التوعيـة بالممارسـات السـلبية أو الأفكـار الخاطئـة حيـال 
المرأة أو الأسرة وكذلك التوعية الصحية والبيئية وهي برامـج موجهـة بصفـة أساسـية للمنـاطق 
ـــة  الريفيـة الـتي تكـثر فيـها الأميـة والمعـدة بشـكل يتناسـب مـع المخـاطبين ـا وبوسـائل إيضاحي

مبسطة ليتحقق من خلالها أحداث التوعية المطلوبة. 
وقد حققت كذلك هذه الخطط نتائج ملموسة خاصـة في مجـال تنظيـم الأسـرة ونشـر 
ـــة للنســاء والأطفــال وكذلــك حققــت  التوعيـة الصحيـة وارتفـاع نسـب التطعيمـات الإجباري
جـهود الجمعيـات الأهليـة نجاحـا ملموسـا في مجـال الأنشـــطة المــدرة للدخــل وتعديــل الأنمــاط 
الاستهلاكية المتصلة بالتغذية والرعاية الصحية وقد أحرزت تلك الجـهود مجتمعـة تقدمـا كبـيرا 
في مجال القضاء علـى كثـير مـن العـادات والممارسـات السـلبية بشـكل خـاص بجوانـب الرعايـة 
الصحية وتنظيم الأسرة فضلا عـن إحـداث تقـدم ملمـوس في العديـد مـن السـلوكيات المتعلقـة 
بالحياة اليومية والمتصلة بتنشئة الأطفال وتغذيتهم والاستفادة من أوقات الفراغ لأفـراد الأسـرة 

وتنمية العمل التطوعي من خلال برامج خدمة البيئة. 
وقـد حققـت كذلـك الجـهود المبذولـة لتنميـة الوعـي العـام مـن خـلال وسـائل الإعـلام 
والنشـر تقدمـا ملحوظـا في مجـالات مكافحـة التسـرب مـن الدراسـة وخفـــض معــدلات النمــو 

السكاني ومحاصرة ظاهرة ختان الإناث والتي ما زالت باقية في بعض المناطق النائية. 
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ومن بين الأمور التي توليها الدولة اهتماما خاصا في تلك الآونـة هـي مواجهـة ظـاهرة 
سلبية المرأة في المشاركة في النشاط السياسي وكذلك ظاهرة عمل المرأة في الريـف مـن خـلال 
الأسرة أو الأعمال الموسمية المؤقتة وكذلك ظاهرة زواج القاصرات وقـد تنـاول المؤتمـر القومـي 
الأول دراسـة هـذه الظواهـر ووضـع تصوراتـه بشـأن الحلـول المقترحـة لهـا والــتي تقــوم أجــهزة 

الدولة المعنية على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ. 
ـــك في اــال التعليمــي قــامت وزارة التعليــم بتعديــل  وفي إطـار الجـهود المبذولـة كذل
المنـاهج الدراسـية لإدخـال كافـة مواثيـق حقـوق الإنسـان وتنقيـة المقـررات الدراســـية مــن أيــة 
شـوائب تقـوم علـى أسـاس التفضيـل أو النظـرات الدونيـة أي تحديـد أدوار نمطيـة علـــى أســاس 
الجنس وكذلك لضمان تربية أسـرية تقـوم علـى التفـهم الكـامل لـدور كـل مـن الرجـل والمـرأة 

حيال الأسرة والأمومة. 
وعـن ممارسـات العنـف ضـد المـرأة في الإطـار الأسـري أو مواقـع العمـل أو في ميـــادين 
الحياة الأخرى فقد كفل قانون العقوبات المصري الحماية كاملة للمرأة مـن كـل صـور العنـف 
سواء الاعتداء على الجسم أو العرض وكذلك من ارتكـب أمـرا مخـلا بحيـاء المـرأة ولـو في غـير 
علانيـة كمـا شـدد قـانون العقوبـات في أحـوال صغـر سـن اـني عليـها أو أحـوال مـا إذا كــان 
الجاني من أصول اني عليـها أو مـن المتولـين تربيتـها أو كـان يعمـل لديـها (سـبق الإشـارة إلى 

المواد المؤثمة لذلك في الفقرة التاسعة من البند ثالثا الجزء الأول من هذا التقرير). 
ويعتـبر العنـف ضـد المـرأة موضـوع حسـاس ومطـروح في مختلـف البلـــدان. وفي مصــر 
توجد بعض الدراسات والإحصاءات المتعلقـة بـالعنف ولكـن لا تعكـس الواقـع بشـكل دقيـق، 
ذلـك لأن كثـيرا منـها لا يسـجل رسميـا والعنـف ضـــد المــرأة لا يعــني فقــط الاعتــداء الجنســي 
أو المعتدي على شخصها بل يقصد به كافة أشكال السـلوك الـذي ينـال مـن المـرأة ويحـط مـن 

قدرها ويؤكد تبعيتها ويحرمها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعي. 
 

أشكال العنف ضد المرأة 
العنف الأسري: 

الموجه ضد الطفلة الأنثـى بحرماـا مـن اللعـب والمسـاعدة في الأعمـال المترليـة وخدمـة 
الأخ الذكر والتميز الواضح في معاملة الصغير عن الصغيرة دون مراعاة الآثـار النفسـية السـلبية 

لهذه المعاملة. 
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العنف اتمعي الموجه ضد الطفلة الأنثى: 
من أشكال هذا العنف الزواج المبكر للفتيـات أقـل مـن السـن القـانوني وبعقـود عرفيـة 

قصيرة المدة وهي عادة تواجدت في الريف والأماكن الأقل حضرية. 
ختان الإناث وهي عملية قاسية وعنيفة تمارس على البنات دون موافقتهن وإدراكـهن 
بآثارها المستقبلة الضارة وهي عادة تواجدت في المنـاطق الريفيـة النائيـة الأقـل حضريـة وقـد تم 
القضاء عليها بما تم مـن إجـراءات جـادة علـى الصعيـد الحكومـي ولم تبقـى الآن إلا في المنـاطق 

النائية. 
 

التدابير التي اتخذت لمعالجة الممارسات الضارة ضد المرأة 
التقاضي  صدر القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع إجراءات  -
مسـائل الأحــوال  في مسائل الأحوال الشخصية دف تيسير إجراءات التقاضي في 
الزوجـــات مـــــن  الشخصية ولضمان حصول المطلقات على حقوقهن وحماية 
بسـداد النفقـــات المحكــوم  عنف أزواجهن ورفع المعاناة عن المرأة بإلزام بنك ناصر 
ـــــق  لتوفــــير مصــــادر الإعالــــة وف ا ورفع نصاب الحجز على المرتبات والأجور 

القانون. 
المصرية.  تضمين قضايا المرأة في الخطة الخمسية الحالية وإصدار مكون خاص للمرأة  -
التعليـــــم  صدور قرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب أو الإيذاء البدني في مرحلة  -

قبل الجامعي. 
ســـــــواء  صدور قرار وزير الصحة والسكان بحظر إجراء عمليات الختان للإناث  -

بالمستشفيات أو العيادات الخاصة. 
زيادة فصول محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق ا.  -

كما تم تنفيذ بعض المشروعات لمواجهة العنـف ضـد المـرأة وآثـاره عليـها حيـث تقـوم 
وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للقيـام بالتوعيـة بالممارسـات العنيفـة 
الضـارة بـالمرأة ومنـها الختـان والضـرب ـدف تنشـيط المـرأة الريفيـة ثقافيـا واقتصاديـا وتزويـــد 
النساء الريفيات بالمهارات والمعارف اللازمة للقيام بأنشطة تزيـد مـن دخلـهن ويدعـم دورهـن 
ـــادة  في تنميـة مجتمعـهم مـن خـلال تعبئـة جماعيـة للجـهود النسـائية في اتمـع الريفـي بقصـد زي

الدخل وتنمية المهارات اللازمة للاعتماد على النفس في تحسين ظروف المعيشة. 
وقد تم توقيع اتفاقية بين وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، اليونيسيف، صنـدوق 
الأمـم المتحـدة للأنشـطة السـكانية ومنظمـة الصحـة العالميـة للعمـل علـــى القضــاء علــى ختــان 
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الإناث والزواج المبكر بشكل خاص لما في هاتين العادتين من آثار ضـارة علـى الصحـة البدنيـة 
والنفسية على الطفل الأنثى. 

 
(المادة ٦) 

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة، بمـا في ذلـك التشـريع، لمكافحــة جميــع 
أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء. 
 

 *    *    *
 

سبق الرد تفصيلا في التقرير الدوري الثالث لمصر ونحيل إليه بشأا منعا للتكرار. 
 

(المادة ٧) 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في الحيـاة 

السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في: 
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامـة، وأهليـة انتخـاب لجميـع  (أ)

الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. 
المشــاركة في صياغــة سياســة الحكومــــة وتنفيـــذ هـــذه السياســـة وفي شـــغل  (ب)

الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. 
المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامـة  (ج)

والسياسية للبلد. 
 

 *    *    *
 

نظـم الدسـتور المصـري البنـود الثـلاث الـواردة في تلـك المـادة كمـا عنـت ـا القوانــين 
المنظمة لها. وسنعرض لها بالتفصيل والترتيب الوارد في هذه المادة على النحو التالي: 

 
أهلية الانتخاب  أولا -

أورد الدستور المصري الصادر عام ١٩٧١ في مادته ٦٢ أن للمواطن حـق الانتخـاب 
والترشـيح وإبـداء الـرأي في الاسـتفتاء وفقـــا لأحكــام القــانون وأن مســاهمته في الحيــاة العامــة 
واجـب وطـني، والـتزمت التشـريعات المتعلقـة ـذا الشـأن ـذا المبـدأ الدســـتوري علــى النحــو 

التالي: 
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جعـل المشـرع في القـانون رقـم ٧٣ لسـنة ١٩٥٦ أهليـة الانتخـاب لكـل مـــن  - ١
يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية وذلك لكل مصري أو مصريـة وذلـك لإبـداء الـرأي في الاسـتفتاء 
وانتخـاب رئيـس الجمهوريـة وأعضـاء مجلسـي الشـعب والشـــورى واــالس المحليــة وقــد جــاء 
التعديـل الحـاصل للمـادة الرابعـة بالقـانون رقـــم ٤١ لســنة ١٩٧٩ متضمنــا وجــوب القيــد في 
جداول الانتخاب عنـد بلـوغ السـن السـالفة سـواء للذكـور أو الإنـاث بعـد أن كـان القيـد في 
الجداول اختياريا للإناث مـع فـرض عقوبـة علـى كـل مـن تخلـف بـدون عـذر عـن أداء واجبـه 
الانتخـابي أو تعمـد عـدم قيـد اسمـه بـــالجداول المعــدة لذلــك (المــواد ١ و ٤ و ٣٩ و ٤٠ مــن 

القانون المذكور). 
أورد القـانون رقـم ٤٠ لسـنة ١٩٧٧ بشـأن نظـام الأحـــزاب السياســية عــدم  - ٢
جواز وضع شروط للعضوية على أسـاس التفرقـة بسـبب العقيـدة الدينيـة أو العنصـر أو الجنـس 

أو المركز الاجتماعي (المادة الخامسة الفقرة رابعا). 
جاء القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب ملزما بقـاعدة المسـاواة  - ٣
ولم يضـع شـروطا للترشـيح لعضويـة مجلـــس الشــعب تحــول دون قيــام المــرأة بترشــيح نفســها 
للانتخابات فإنما اشترط أن يكـون المرشـح مـن المقيديـن في جـداول الانتخـاب وهـي الجـداول 
الـتي يلـتزم بقيـد نفسـه فيـها كـل مصـري ومصريـة بلـغ ثمانيـة عشـر سـنة (المـادة الخامســـة مــن 

القانون). 
جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشـورى خلـوا كذلـك  - ٤
ــة  مـن ثمـة مـا يحـول دون ترشـيح المـرأة لنفسـها في الانتخابـات الخاصـة بـه ولم يضـع القـانون ثم
شـروطا للعضويـة سـوى ذات الشـروط المقـررة للترشـيح لـس الشـعب (المـادة السادسـة مـــن 

القانون). 
جاء بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في شأن نظام الحكم المحلي مـرددا لـذات  - ٥
المبادئ بالنسبة للشروط الخاصة بالترشيح للمجالس المحلية على كافة مستوياا (المادة السـابعة 

من القانون). 
وقـد تضمـن القــانون وقــت صــدوره تخصيــص مقــاعد للنســاء بحــد أدنى في اــالس  -

الشعبية بكافة مستوياا بنسب تتراوح من ١٠ إلى ٢٠ في المائة؛ 
وقـد حـرص المشـرع في هـذا الصـدد علـى الاتجـاه إلى بعـض التدابـير لتدعيـم وتنشــيط  -
مشـاركة المـرأة في الحيـاة العامـة وذلـك حيـث صـدر القـانون رقـــم ٢١ لســنة ١٩٧٩ 
متضمنا تخصيص مقعد للمرأة في الدوائر الانتخابية للمجالس التشـريعية (٣٠ مقعـدا) 
وتحسـبا لتحجيـم دور المـرأة في النسـبة المخصصـــة لهــا تم إلغــاء تلــك التدابــير لإتاحــة 
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الفرصة كاملة للمرأة في التنافس على كافــة المقـاعد وذلـك بالقـانون رقـم ١٨٨ لسـنة 
١٩٨٦ بالنسبة لس الشعب وبالقانون رقـم ١٤٥ لسـنة ١٩٨٨ بالنسـبة للمجـالس 

المحلية؛ 
وبالرغم من ذلك فقد حققت المرأة في هذا المضمار تقدمـا بفوزهـا بعـدد مـن المقـاعد  -
في الانتخابات العامة التي أجريت بعد إلغـاء هـذا القـانون وإن كـان قـد حـدث تبـاين 
بطبيعة الحال في العدد الذي كـانت تشـغله مـن المقـاعد، وتشـغل المـرأة حاليـا عـدد ٩ 
مقاعد في انتخابات مجلس الشـعب عـام ١٩٩٥ وتشـغل حاليـا منصـب وكيـل مجلـس 
ـــدا  الشـعب وتشـغل عـدد ١٥ مقعـد بمجلـس الشـورى عـام ١٩٩٨ وعـدد ٤٣٧ مقع
ـــاني  باـالس المحليـة، كمـا شـاركت المـرأة المصريـة بـدور بـارز في أنشـطة الاتحـاد البرلم
الدولي وترأس عدد من لجانه ومؤتمراته وتشارك المرأة كذلك في عضوية كافـة الوفـود 

البرلمانية المصرية سواء في الزيارات الرسمية أو المؤتمرات المعنية. 
  

الوظائف العامة  ثانيا -
نصت المادة ١٤ من الدستور على أن الوظائف العامـة حـق للمواطنـين وذلـك رجـالا 
كانوا أو نساء دون ثمة تفرقة أو تميز عمـلا بـالمبدأ العـام المقـرر بالمـادة ٤٠ مـن الدسـتور. وقـد 
جـاءت القوانـين المتعلقـة بالعـاملين بالدولـة أو بالقطـاع العـام خلـوا مـن ثمـة مـا يخـــل بالقــاعدة 
الدسـتورية الخاصـة بالمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة بـل جـاءت تلـك التشـريعات متضمنـة بعـــض 
الميزات للمرأة التزامـا واحترامـا لدورهـا كـأم ولرعايـة الطفولـة وذلـك دون ثمـة تأثـير في ذلـك 

على أوضاعها الوظيفية. 
وقـد حققـت المـرأة نجاحـــا ملحوظــا علــى صعيــد العمــل الحكومــي فــارتفعت نســبة 
العاملات من النساء في الوظائف الحكومية من ٣٠ في المائة عام ١٩٩٢ إلى ٤٥ في المائة عـام 
١٩٩٦، كمـا ارتفعـت نسـبة مشـاركة النسـاء في الوظـائف القياديـة بالحكومـة مـــن ١١,٨ في 
المائة عام ١٩٩٢ إلى ١٥ في المائة في عام ١٩٩٦ وقد جاء ذلـك كـأثر مباشـر لنجـاح خطـط 
تعليم المرأة ومحو أميتها وارتفاع مستوى الدرجات العلمية الحاصلة عليها والذي جعلها تحقـق 
هذه النسبة المضطردة في التزايد في حجم العمالـة الحكوميـة ويؤكـد الـتزام الأجـهزة الحكوميـة 

بأعمال قاعدة المساواة المقررة دستوريا. 
وقد ضم التشـكيل الـوزاري الأخـير في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ وزيرتـين للبيئـة  -

والشؤون الاجتماعية؛ 
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تم تعيـين أول سـيدة كرئيـس لإحـدى الهيئـات القضائيـة (هيئـة النيابـة الإداريـة في عــام  -
١٩٩٨)؛ 

  
المشاركة النقابية  ثالثا -

بلغ عدد النقابيات وفقا للدورة النقابيـة الأخـيرة (١٩٩٦-٢٠٠١) إلى ٧٠٠ عضـوة 
بنسـبة ٣٩ في المائـة مـن الإجمـالي العـام كمـا بلغـت نسـبة مشـاركة السـيدات في عـدد رؤســـاء 

مجالس النقابات ١٥,٨ في المائة. 
  

القطاع الأهلي (الجمعيات)  رابعا -
أورد الدستور المصري الدائم في مادته رقـم ٥٥ أن للمواطنـين رجـالا كـانوا أم نسـاء 
الحـق في تكويـن الجمعيـات علـى الوجـه المبـين بالقـانون. وقـد جـاء القـانون رقـــم ١٥٣ لســنة 
١٩٩٩ بشأن الجمعيات الأهلية ومن قبله القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤ خاليا مـن ثمـة قيـود تحـول 
دون قيـام المـرأة بتكويـن الجمعيـات أو المؤسسـات الخاصـة في كافـة اـالات وكذلـك بـلا ثمــة 

قيود مرتبطة بالحالة الزوجية للمرأة. 
وقد قامت سياسة الدولة في هذا الشأن علـى تشـجيع النسـاء علـى تكويـن الجمعيـات 
الأهليـة المعنيـة بتقـديم الرعايـة للمـرأة وأسـرا والعمـل علـى رفـــع مســتواها اجتماعيــا وثقافيــا 
واقتصاديـا وصحيـا وتعزيـز سـبل إدماجـــها في اتمــع وتقويــة دورهــا ومشــاركتها فيــه وقــد 
ساهمت الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية في تدعيم تقويـة القطـاع الأهلـي في مجـال 

هذه الخدمات أسفرت هذه الجهود عن تعزيز أوجه النشاط التالية: 
إنشاء دور الحضانة لرعاية أطفال الأمهات العاملات وغيرهم.  - ١

إنشاء مكاتب للتأهيل لتقديم الخدمات الإرشادية.  - ٢
إنشاء مراكز للخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة.  - ٣

إنشاء مراكز لتقديم خدمات المرأة العامة (وجبات – ملابس – نظافة).  - ٤
إنشاء مراكز لتدريب الفتيات على أعمال الحياكة.  - ٥

إنشاء مراكز للتكوين المهني للتدريب على الأعمال اليدوية.  - ٦
إنشاء مراكز لتأهيل الفتيات المعوقات طبيا ونفسيا.  - ٧

إنشاء أندية نسائية للتدريب على التنمية.  - ٨
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كما بلغ عـدد الجمعيـات الأهليـة العاملـة في ميـدان رعايـة المـرأة ٣٣٠ جمعيـة بخـلاف 
الجمعيات المعنية بالنشاط الاجتماعي بمفهومه الواسع والتي بلـغ عددهـا ٧٤٨ ١٤ جمعيـة عـام 
١٩٩٧*. وتشارك هذه الجمعيات في كافة مجالات الأنشـطة بالتعـاون مـع الحكومـة والهيئـات 

الدولية ذات الصلة. 
 

(المادة ٨) 
ـــاواة مــع  تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة لتكفـل للمـرأة علـى قـدم المس
الرجـال ودون أي تميـيز، فرصـة تمثيـل حكومتـها علـى المسـتوى الـدولي والاشـــتراك في أعمــال 

المنظمات الدولية 
 

 *    *    *
 

ـــذ الســتينات وقــد تدرجــت في  بـدأت المـرأة في مصـر العمـل في مجـال الدبلوماسـية من �
المناصب المختلفة حـتى منصـب سـفير وقـد بلـغ عـدد النسـاء العـاملات في هـذا اـال 
١٤٣ دبلوماسية عام ١٩٩٨ في مختلف الدرجات بنسبة ١٥,٣ في المائة مـن العـاملين 

في هذا اال. 
كما حققت المرأة في هذا اال نجاحا ملحوظا على المستوى الدولي والإقليمـي عربيـا  �
وأفريقيا وقامت بصفة مستمرة بتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية بجدارة فضـلا عـن 
فوزهــا في العديــد مــن المنــاصب الدوليــة كأعضــاء ورؤســاء لجــان الهيئــات الدوليـــة 
ومنظماا وآلياا، وبلغت نسبة المشتغلات في المنظمات والهيئات الدولية، الإقليميـة، 

والسفارات والقنصليات الأجنبية إلى إجمالي المشتغلين في تلك الفئة ١٨ في المائة. 
وتـترأس المـرأة البعثـات الدبلوماسـية في بعـض السـفارات مصريـة وشـاركت مصـــر في  �
المؤتمرات التالية للمرأة (المكسيك عام ١٩٧٥، كوبنهاغن عام ١٩٨٠، ونـيروبي عـام 
ــداد  ١٩٨٥) وكذلـك شـاركت مصـر ممثلـة في السـيدة قرينـة رئيـس الجمهوريـة في إع
ـــد  إعـلان جنيـف (شـباط/فـبراير عـام ١٩٩٢) بشـأن نسـاء الريـف. كمـا رأسـت الوف
المصري في المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة الـذي عقـد في بيجـين في أيلـول/سـبتمبر 

 .١٩٩٥
وتحــرص مــص علــى أن تمثــل المــــرأة في جميـــع وفودهـــا المشـــاركة في الاجتماعـــات  �
والمؤتمرات الدولية. عملا بالتوصية العامة رقم ٨ الصـادرة عـن اللجنـة الموقـرة في عـام 

 .١٩٨٨
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(المادة ٩) 
تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتســاب جنسـيتها أو  - ١
الاحتفـاظ ـا أو تغييرهـا، وتضمـن بوجـه خـاص ألا يـترتب علـى الـزواج مـن أجنـبي أو تغيــير 

جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير. 
تمنـح الـدول الأطـراف المـرأة حقـا مسـاويا لحـــق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية  - ٢

أطفالها. 
 

 *    *    *
 

أوردت المـادة الخامسـة مـن الدسـتور أن الجنسـية المصريـة ينظمـها القـانون وقـــد جــاء 
قانون الجنسية رقـم ٢٦ لسـنة ١٩٧٥ ملتزمـا بكافـة الأحكـام الـواردة بالاتفاقيـات الدوليـة في 
هذا الشأن وهي الالتزام لخفض حالات انعدام الجنسية وتفادي حـالات الازدواجيـة لتخفيـف 
آثار تنازع القوانين دوليا بشأا. وقد ج المشرع المصري في هذا الخصوص الجمع بـين حقـي 

الإقليم والدم لتنظيم أحكام الجنسية المصرية. 
كما جاءت أحكام القانون المذكور ملتزمة بقواعد المساواة التامـة بـين الرجـل والمـرأة 
في كل ما يتصـل بقواعـد الجنسـية ومنحـها أو سـحبها أو إسـقاطها وكافـة الأمـور المتعلقـة ـا 

كما قام بتنظيم الآثار المترتبة على الزواج سواء بالنسبة لجنسية الزوج أو الزوجة والأبناء. 
وسنعرض تفصيلا للأحكام الواردة في القانون المذكور. 

نـص القـانون علـى أن يكـون مصريـا مـن وُلـد لأب مصـــري أو مــن وُلــد في  - ١
مصر لأم مصرية لأب مجهول الجنسية أو لا جنســية لـه أو لم يثبـت نسـبه لأبيـه قانونـا أو كـان 
من أبوين مجهولي الجنسية ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس (المادة ٢ مـن 
القانون) كما يعتبر مصريا من وُلد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجـهول أو لا جنسـية لـه 
أو مجهول الجنسية وذلك إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغه سن الرشد مع جعـل 

إقامته العادية في مصر (المادة ٣). 
ـــبي للجنســية المصريــة  نـص القـانون علـى أنـه لا يـترتب علـى اكتسـاب الأجن - ٢
اكتسـاب زوجتـه لهـا إلا بـإعلان رغبتـهما في ذلـك ولم تنتـه الزوجيـة قبـل انقضـاء سـنتين مـــن 
تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ولا يكتسب أولاده القصر الجنسية المصرية إذا كـانت إقامتـهم 
العادية بالخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانوـا وإن اكتسـبوا الجنسـية المصريـة 
كان لهم بعد بلوغ سن الرشد اختيار جنسيته الأصلية (المادة ٦ من القانون) ولا يـترتب علـى 
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انتهاء الزوجية فقداا للجنسية المصرية إلا إذا استردت جنسـيتها الأصليـة أو تزوجـت بـأجنبي 
ودخلت في جنسيته (المادة ٨ من القانون). 

نص القانون علـى عـدم اكتسـاب الأجنبيـة الـتي تـتزوج مـن مصـري الجنسـية  - ٣
المصرية بالزواج إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبـل انقضـاء سـنتين لغـير وفـاة 
الزوج (المادة ٧ من القانون) ولا يـترتب علـى ذلـك انتـهاء الزوجيـة فقداـا للجنسـية المصريـة 
إلا إذا استردت جنسيتها الأصليـة أو دخلـت في جنسـية أخـرى بـالزواج مـن أجنـبي (المـادة ٨ 

من القانون). 
في أحوال تجنس المصري بجنسية أجنبية تزول عنه الجنسـية المصريـة ويجـوز لـه  - ٤
الاحتفاظ بالجنسية له ولزوجته وأولاده القصـر إذا أعلـن رغبتـه في ذلـك كمـا لا يـترتب علـى 
زوال الجنسـية المصريـة عـن المصـري زوالهـا للزوجـة إلا إذا أعلنـت رغبتـــها في دخــول جنســية 
زوجها ويجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية أسوة بالزوج. وعن الأولاد القصر فـتزول عنـهم 
الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغير جنسية أبيهم يدخلون في جنسـيته الجديـدة طبقـا لقانوـا 

ويجوز لهم بعد بلوغ سن الرشد اختيار الجنسية المصرية (المادتان ١٠ و ١١ من القانون). 
إذا تزوجت مصرية من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها إلا إذا أعلنت رغبتـها في  - ٥
دخول جنسية زوجـها وكـان قانوـا يسـمح بذلـك وإذا كـان عقـد الـزواج بـاطلا في أحكـام 

القانون المصري وصحيحا في قانون الزوج ظلت مصرية (المادة ١٢ من القانون). 
يجوز للمصرية دائما في حالتي زوال الجنسية المصريـة عنـها أو فقداـا بسـبب  - ٦

الزواج استرداد الجنسية المصرية في حالة انتهاء الزوجية (المادة ١٣ من القانون). 
نص القانون كذلك على أنه لا يترتب علـى سـحب الجنسـية أو إسـقاطها في  - ٧

الأحوال المقررة قانونا أثر سوى على صاحبها بمفرده (المادة ١٧ من القانون). 
أوجب القانون نشر القـرارات المتعلقـة بالجنسـية في الجريـدة الرسميـة وكذلـك  - ٨
نشر الأحكام الصادرة بشأا لتكون حجة على الكافة دون المساس بحقـوق الغـير حسـن النيـة 

(المادة ٢٢ من القانون). 
ومما سبق بيانه يتضح التزام القانون المصري بأحكـام الفقـرة الأولى مـن المـادة التاسـعة 
بالاتفاقية (موضوع التقرير الماثل) وهي عدم تغيير جنسية الزوجة إلا برغبتها وعدم فـرض أيـة 
جنسية عليها سواء في حالتي الزواج أو التجنس وضمان عدم تعرضها لأن تصبـح بـلا جنسـية 
ـــة وهــي  باشـتراط قبـول الجنسـية الأخـرى لهـا وحـق اسـترداد جنسـيتها في حالـة انتـهاء الزوجي

الأهداف العامة التي تحرص عليها كذلك الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. 
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وأمـا فيمـا يتعلـق بجنسـية الأطفـال القصـر فينتـهج القـانون المصـري في هـذا الخصــوص 
كما سلف الجمع بين نظريتي حق الدم وحق الإقليم السـائدة في فقـه القـانون المقـارن في تبعيـة 
الأبناء القصر لجنسية أبيهم مع إعطاء الحق للأبناء القصر اختيار جنسـيتهم الأصليـة بعـد بلـوغ 
ـــك في حالــة زوال الجنســية عــن  سـن الرشـد في حالـة تجنـس الأجنـبي بالجنسـية المصريـة وكذل
المصري لتجنسه بجنسية أخرى ومنح الجنسية المصرية طبقا لحق الإقليم للقصـر في حالـة الميـلاد 
في مصر إن كانت الأم مصرية لأب مجهول الجنسـية أو لا جنسـية لـه أو كـان لأبويـن مجـهولي 
الجنسـية أو اللقيـط. وتقـوم فلسـفة المشـرع في هـذا الشـأن علـى تفـادي الأوضـاع الناشـئة عــن 
تنـازل القوانـين بشـأن ازدواج الجنسـية ومـا قـد يـترتب عليـه مـن آثـــار قــد يكــون مــن شــأا 
الإضرار بمصلحة الصغـير وذلـك بطبيعـة الحـال لا يعـني مساسـا بمبـدأ المسـاواة وإنمـا أمـر يتعـين 
ـــانون أن  تنظيمـه وإيجـاد الحلـول المناسـبة لـه دوليـا مـن خـلال اتفاقيـات ثنائيـة ولذلـك نـص الق
تكـون المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـــة الخاصــة بالجنســية والــتي أبرمــت بــين مصــر والــدول 
الأجنبيـة واجبـة التطبيـق ولـو خـالفت أحكامـه لضمـان اسـتقرار الأوضـاع الناشـــئة عــن تلــك 
الاتفاقيات قد جاء التحفظ المصري علـى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة للأسـباب القانونيـة 

سالفة الذكر. 
يجدر الإشارة إنـه مـن بـين التوصيـات الـتي صـدرت عـن المؤتمـر القومـي الأول للمـرأة 
التوصية بتخفيف الأعباء المادية المطلوبة من أبناء الأم المصريـة مـن أب أجنـبي وقـد صـدر قـرار 
ــة  مـن وزارة التعليـم رقـم ٣٥٣ في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ بإعفـاء أبنـاء الأم مصري
الجنسية في حالة الطلاق أو الترمل أو العجز من المصاريف أسـوة بـالمصريين وتخفيـض الرسـوم 

إلى النصف في غير ذلك من الحالات. 
وفيما يتعلق بوثـائق السـفر الخاصـة بـالمرأة أو بـالقصر فقـد جـاءت المـادة السـابعة مـن 
القانون رقم (٩٧) لسـنة ١٩٥٩ بشـأن جـوازات السـفر تنـص بجـواز صرفـها لمـن يطلبـها مـن 
الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية دون تفرقـة في ذلـك بـين المـرأة والرجـل. وبالنسـبة 
للقصـر يجـوز إضافتـهم إلى جـواز سـفر الأب أو الأم أو إصـــدار جــوازات ســفر مســتقلة لهــم 

بشرط موافقة الذين أناط لهم القانون واجب الولاية أو الوصاية على القصر. 
 

(المادة ١٠) 
ـــرأة لكــي  تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد الم
تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفــل، علـى 

أساس تساوي الرجل والمرأة: 
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ـــتفادة مــن فــرص الدراســة  نفـس الظـروف للتوجيـه الوظيفـي والمـهني، والاس (أ)
والحصـول علـى الدرجـات العلميـة في المؤسســـات التعليميــة بجميــع فئاــا في المنــاطق الريفيــة 
والحضرية على السواء، وتكون هذه المسـاواة مكفولـة في المرحلـة السـابقة للالتحـاق بالمدرسـة 
وفي التعليم العام والفني والمهني والتعليم الفني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني. 

توفـر نفـس المنـاهج الدراسـية، ونفـس الامتحانـات وهيئـات تدريســـية تتمتــع  (ب)
بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية. 

القضــاء علــى أي مفــهوم نمطــي عــن دور الرجــل ودور المــرأة علـــى جميـــع  (ج)
مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليـم 
الـتي تسـاعد في تحقيـق هـذا الهـــدف، ولا ســيما عــن طريــق تلقيــح كتــب الدراســة والــبرامج 

المدرسية وتكييف أساليب التعليم. 
نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية.  (د)

ـــم  نفـس الفـرص للالتحـاق بـبرامج التعليـم المتواصـل، بمـا في ذلـك برامـج تعلي (هـ)
الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سـيما الـتي ـدف إلى أن تضيـق، في أقـرب وقـت ممكـن، أي 

فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة. 
خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبـات وتنظيـم برامـج للفتيـات والنسـاء  (و)

اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان. 
نفس الفرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.  (ز)

الوصــول إلى معلومــات تربويــة محــددة للمســاعدة في ضمــان صحــة الأســر  (ح)
ورفاهيتها بما في ذلك المعلومات والنصح على تخطيط الأسرة. 

جاء دستور ١٩٧١ محددا دور الدولة حيال العملية التعليمية بـأن التعليـم حـق تكفلـه 
الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية على التزام الدولة بـالعمل علـى مـد الإلـزام إلى مراحـل 
أخـرى (المـادة ١٨ مـن الدسـتور) وجعـل التعليـم بمؤسسـات الدولـة التعليميـة مجانـا في مراحلــه 
المختلفة (المادة ٢٠ من الدستور) ونصت المادة ٢١ على أن محو الأمية واجـب وطـني تجنـد لـه 

طاقات الشعب. 
وقـد جـاء قـانون التعليـم رقـم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ بشـأن قـانون التعليـم ملتزمـا بتلـــك 
الأهداف بأن جعل التعليـم إلزاميـا لجميـع الأطفـال المصريـين مـن بنـين وبنـات والذيـن يبلغـون 
السادسة والتزام الدولة بتوفيره ومد فترة الإلزام إلى تسع سنوات دراسـية ونـص القـانون علـى 
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معاقبة أولياء الأمور والمتخلفين عن تنفيذ هذا الواجب حيال أطفـالهم (المـادة ١٩ مـن القـانون 
المذكور). 

وقد جاء القانون خلوا من ثمة ما يشكل تفرقة بـين بنـين وبنـات، بـل اتسـمت جـهود 
الدولة بوضع الخطط التنموية اللازمة لمواجهة أحد التحديات الهامة وهـي تعليـم المـرأة وصـولا 
لتحقيق الاستيعاب الكامل لجميع الأطفال الذين هم في سن الإلزام من بنين وبنـات ومواجهـة 
حالات التسرب فضلا عن مواجهة محو أمية المرأة ســواء الناشـئة عـن حـالات التسـرب أو مـن 
منهن تجاوز سن الإلــزام. وقـد أدت الخطـط والـبرامج المعنيـة في مجـال تعليـم الإنـاث إلى تحقيـق 
تقدم ملحوظ سواء من ناحية حصول المرأة علـى التعليـم والارتقـاء بمسـتواه ومقاومـة حـالات 
التسرب من التعليم ومحو الأمية أو من ناحية مشاركة المرأة في العملية التعليمية ذاـا وكذلـك 

من ناحية المناهج والأنشطة ذلك على التفصيل الآتي: 
  

نسب قيد الإناث إلى مجموع المقيدين في مراحل التعليم المختلفة  أولا -
التعليـم مـا قبـل الجـامعي: وتشـمل هـذه المرحلـة التعليـم الأساسـي (ابتدائـي/إعــدادي)  - ١
والتعليم الثانوي العام والفني (صناعي/زراعي/تجاري) ويوضح الجدول التالي نسبة قيـد البنـات 

لعام ١٩٩٩/١٩٩٨ 
  

نسبة قيد البنات ١٩٩٣/١٩٩٢ المرحلة 

٤٧,٦٢ %  ما قبل الابتدائي 
٤٦,٦٩ % ٤٥,٢ % الابتدائي 
٤٦,٦٥ % ٤٤,٧ % الإعدادي 

٤٩,٦٣ % ٤٥,٢ % الثانوي العام 
٣٤,٦٥ % ٢٨,٧ % الصناعي 
 % ٢٣,٧ % الزراعي 
٦١,٨٢ % ٦٨,٤ % التجاري 

٤٥,٩٥ %  إجمالي المراحل 

ويوضـح الجـدول التـالي عـدد المــدارس والفصــول والتلاميــذ بــالمراحل المختلفــة بنــين 
وبنات 
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بيان بأعداد المدارس والفصول والتلاميذ بالمراحل المختلفة 

 
جملة بنات بنين فصول مدارس المرحلة 

١٤٠ ٣٢٨ ٢٧٢ ١٥٦ ٨٦٨ ١٧١ ٣٧٦ ١٠ ١٧٢ ٣ جملة ما قبل الابتدائي 
١١٨ ٣٥١ ٧ ٢٢٧ ٤٣٢ ٣ ٨٩١ ٩١٨ ٣ ٥٢٠ ١٧٣ ٥٦٦ ١٥ جملة الابتدائي 
 ٣٥٠ ٩٣٧ ١ ٢٧٤ ٢١٥ ٢ ٤٥٣ ٩٥ ٣٢٥ ٧ جملة الإعدادي 

٨٨٢ ٨٣١ ١١ ٨٤٩ ٥٢٥ ٥ ٠٣٣ ٣٠٦ ٦ ٣٤٩ ٢٧٩ ٠٦٣ ٢٦ جملة التعليم الأساسي 
٧٣٠ ٢ ٩٧٦ ٧٥٤ ١ ٩٨ ٦٨ الفصل الواحد المشترك 
٨٢٠ ٤٤ ٨٢٠ ٤٤  ٢٦٠ ٢ ٢٦٠ ٢ الفصل الواحد فتيات 

٧٠٨ ٩٦٨ ٧٢٤ ٤٨٠ ٩٨٤ ٤٨٧ ٥١٤ ٢٤ ٥٦٢ ١ جملة التعليم الثانوي العام 
٣٢٥ ٨٣٧ ١٣٩ ٢٩٠ ١٨٦ ٥٤٧ ٠٦٦ ٢٤ ٧١٨ جملة التعليم الثانوي الفني الصناعي 

١٤١ ١٨٥ ٦٤٣ ٣٨ ٤٩٨ ١٤٦ ١١٨ ٥ ١٥٤ جملة التعليم الثانوي الزراعي 
٨٦٦ ٨٢٩ ٩٩٤ ٥١٢ ٨٧٢ ٣١٦ ٠٨٠ ٢٢ ٨٩٥ جملة التعليم الثانوي التجاري 

٣٣٢ ٨٥٢ ١ ٧٧٦ ٨٤١ ٥٥٦ ٠١٠ ١ ٢٦٤ ٥١ ٧٦٧ ١ جملة التعليم الثانوي الفني 
٠٤٠ ٨٢١ ٢ ٥٠٠ ٣٢٢ ١ ٥٤٠ ٤٩٨ ١ ٧٧٨ ٧٥ ٣٢٩ ٣ جملة الثانوي العام وما في مستواه 

٤٧٢ ٧٠٠ ١٤ ١٤٥ ٨٩٤ ٦ ٣٢٧ ٨٠٦ ٧ ٤٨٥ ٣٥٧ ٧٢٠ ٣١الإجمالي العام 
 

التعليم الجامعي:  - ٢
وينظم التعليم الجامعي القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وقد جاء خلوا من ثمة تميـيز بـين 

الرجل والمرأة وقد أحرزت المرأة تقدما في التعليم الجامعي على النحو التالي: 
زادت نسـبة الإنـاث في التعليـــم الجــامعي مــن ٣٤,٥ في المائــة عــام ١٩٨٢/  (أ)

١٩٨٣ إلى ٤٠,٨ في المائة عام ١٩٩٧/١٩٩٦. 
ـــى  كمـا زادت نسـبة الإنـاث المسـتجدات بكليـات ومعـاهد التعليـم العـالي عل (ب)

النحو التالي: 
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نسبة الإناث المستجدات بكليات ومعاهد التعليم العالي عام ١٩٩٨/١٩٩٧ 

 
اموع الكلي النسبة المئوية عدد الطالبات بيان 

   جامعة القاهرة: 
٧٢ ٤١,٧ ٣٠ المعهد العالي للتمريض 

   جامعة الاسكندرية: 
٢٢٤ ١٠٠ ٢٢٤ كلية التمريض 

– بنات  ١٦٧ ١٠٠ ١٦٧ كلية التربية الرياضية 
   جامعة طنطا: 

٣٠٣ ١٠٠ ٣٠٣ كلية التمريض 
   جامعة الزقازيق: 

– بنات  ١٧٢ ١٠٠ ١٧٢ كلية التربية الرياضية 
٣٢٠ ١٠٠ ٣٢٠ المعهد العالي للتمريض بجامعة الزقازيق 

١٧٨ ١٠٠ ١٧٨ المعهد العالي للتمريض ببنها 
   جامعة حلوان: 

٤٧٢ ٦٥,٩ ٣١١ كلية الاقتصاد المترلي 
– بنات  ٣٤٠ ١٠٠ ٣٤٠ كلية التربية الرياضية 

   جامعة المنوفية: 
٤٧٨ ٧٨,٥ ٣٧٥ كلية الاقتصاد المترلي 

٣٤٠ ١٠٠ ١٣٧ المعهد العالي للتمريض 
   جامعة عين شمس: 

١٤٢ ١٠٠ ١٤٢ المعهد العالي للتمريض 
٣٦٧ ٦ ١٠٠ ٣٦٧ ٦ كلية البنات 

٩١٤ ٩ ٩٦,٩ ٩٦,٨ الإجمالي العام 
 

التعليم ما بعد الجامعي:  - ٣
حققت المرأة كذلك نجاحات عديدة في هذا اال حيث زادت نسبة النسـاء وأعضـاء 
هيئة التدريس بالجامعات مـن ٢٩,٣٥ في المائـة عـام ١٩٩١/١٩٩٠ إلى ٣١,٧ في المائـة عـام 

 .١٩٩٧/١٩٩٦
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التسرب ومحو الأمية:  ثانيا -

محو الأمية:  (أ)
أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلان باعتبار عقـد التسـعينات هـو عقـد القضـاء علـى 
الأميـة ونفـاذا لذلـك صـدر القـانون رقـم ٨ لسـنة ١٩٩١ في شـأن محـو الأميـة وتعليـــم الكبــار 
واعتبر واجب وطني ومسؤولية قومية تلتزم ا كافة مؤسسات الدولـة وتنظيماـا – وحـددت 
المـادة الثانيـة هدفـه بتعليـم الأميـين للوصـول ـم لمسـتوى الحلقـة الابتدائيـــة الأولى مــن التعليــم 

الأساسي. 
يعتبر محو أمية النساء مـن التحديـات القوميـة الهامـة الـتي تواجهـها مصـر كدولـة ناميـة 
ورغم ذلك فقد حققت الجهود المبذولة في هذا اـال سـواء بالجـهود المحليـة أو بالمشـاركة مـع 
الهيئات الدولية تقدما ملحوظا. فقد انخفضت نسبة أمية الإناث مـن ٨٤ في المائـة عـام ١٩٦٠ 
إلى ٥١ في المائة عام ١٩٩٦ وأما زيادة معدلات الأمية بين النساء في مصـر عـن الرجـال فإـا 

تنحصر الآن في الفئات العمرية الأكبر وكان ذلك يرجع في الماضي للأسباب الآتية: 
بعـد موقـع المدرسـة والـذي كـان يمثـل إحـدى المعوقـــات الأساســية في تعليــم  (أ)

الإناث في الريف. 
عدم القدرة على الإنفاق على التعليم.  (ب)

محتوى الكتب المدرسية لا يلبي احتياجات التلاميذ المختلفة.  (ج)
عـدم إتاحـة فرصـة التعليـم للإنـاث في المنـاطق النائيـة والبيئـات الفقـــيرة والــتي  (د)

كان يصعب وصول الخدمة التعليمية إليها. 
العادات والتقاليد التي تحـول في بعـض المنـاطق إلى إحجـام الأسـرة عـن تعليـم  (هـ)

فتياا. 
الزواج المبكر.  (و)

وفي هذا اال وفي إطار مواجهة مشكلة الأمية أنشـأت الدولـة عـام ١٩٧٨ بالتعـاون 
مع منظمة اليونسكو مركز تعليم الكبار ويستهدف محـو أميـة ربـات البيـوت في سـن الإنجـاب 
وتدريبهم على الأعمال المدرة للدخـل كمـا تم إنشـاء الهيئـة العامـة لمحـو الأميـة في عـام ١٩٩١ 

بغرض محو أمية الأفراد في الشريحة العمرية (١٥-٣٥ سنة) على سبيل الإلزام. 
كما تم إنشاء مدارس اتمع بالتعاون مـع منظمـة اليونيسـيف في ريـف الوجـه القبلـي 
دف محو أمية الإناث ويتم حاليـا عـن طريـق الـوزارات المعنيـة تكليـف الخريجـين مـن الإنـاث 
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للقيام بأعمــال الخدمـة العامـة لمـدة عـام وذلـك في أعمـال محـو أميـة العـاملين مـن خـلال إنشـاء 
الفصول التعليمية بجهات العمل. 

 
التسرب من التعليم:  (ب)

بلغت نسبة التسرب من التعليم الإلزامي (في المرحلـة الابتدائيـة) عـام ١٩٩٨/١٩٩٧ 
٠,٧ في المائة للإناث مقـابل ١,٢١ في المائـة للذكـور، كمـا بلغـت نسـبة التسـرب في المرحلـة 
الإعدادية ٣,٧٣ في المائة للذكور، ٢,٦٥ في المائة للإناث عام ١٩٩٨/١٩٩٧ مقـابل ١١,٥ 
ــة  في المائـة للذكـور، ٩,٩ في المائـة للإنـاث عـام ١٩٩١/١٩٩٠. وقـد سـجل الإنـاث في الآون
الأخيرة خاصة في المناطق الحضرية انخفاضا ملحوظا في معدلي الرسـوب للإعـادة والتسـرب أو 
الفشل في التعليم كما سجلن كذلك ارتفاعا في معدلات النجـاح في كافـة المراحـل التعليميـة. 
وتقوم خطط الدولة على مواجهـة حـالات التسـرب علـى أسـاس الربـط بـين العمليـة التعليميـة 
والبيئـة والارتقـاء بمسـتوى الوسـائل التعليميـة وتطويـر المنـاهج التعليميـة وربطـها بالاحتياجــات 

المباشرة للبيئة. 
وتتلخص أسباب التسرب فيما يلي: 

عوامـل اقتصاديـة تضطـر معـها الأسـرة إلى تشـغيل الأطفـال في سـن مبكـــر خاصــة في  �
المناطق التي تختص بصناعات معينة. 

أمية بعض أولياء الأمور وعدم تقديرهم لأهمية التعليـم وتركـيز اهتمامـهم علـى زيـادة  �
الدخل. 

بعض العادات الاجتماعية التي أدت إلى تسرب البنات في الريف مثل الزواج المبكر.  �
عدم موافقة الأهالي على أن يقوم بالتدريس لبنام مدرسين من الذكور.  �

بعـد المـدارس عـن أمـاكن الإقامـة ممـا يـؤدي إلى رفـض الأهـالي تعليـم بنـام في هـــذه  �
المدارس. 

الأسر ذات الدخل المحدود اكتفاء بتعليم الذكور فقط من أبنائهم دون تعليم البنات.  �
وقد اتخذت الدولة بعض التدابير لمواجهة هذه الظاهرة منها: 

إنشـاء مـدارس الفصـل الواحـد ومـدارس اتمـع والمـدارس الصغـيرة والـتي تســـتوعب  �
البنـات مـن عمـر ٨ سـنوات وحـــتى ١٤ ســنة في المرحلــة الابتدائيــة. وقــد أصــدرت 

الوزارة تعليمات برفع سن القبول بالمرحلة الإعدادية إلى ١٨ سنة. 
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إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والتي تساهم في إتاحـة فرصـة التعليـم لمـن  �
تسرب من العملية التعليمية. 

ونظـرا لمـا اسـتبان مـن أن للمنـاهج الدراسـية دور في عمليـة التســـرب والعــزوف عــن  �
العملية التعليمية فقد عقد مؤتمر تطوير التعليم الابتدائي برئاسة السيدة/سوزان مبـارك 
سـنة ١٩٩٣ والـذي كـان مـن أهـم توصياتـــه زيــادة الأنشــطة التعليميــة وتنويعــها في 
المنـاهج الدراسـية بنسـبة لا تقـل عـن ٣٠ في المائـة وذلـك ممـــا يشــجع الأطفــال علــى 

الإقبال على التعليم والدراسة. 
وفيما يلي جدول إحصائي لأعداد ونسب المتسـربين في المرحلـة الإعداديـة مـن الفـترة  �
مـن عـام ١٩٩١/١٩٩٠ وحـتى ١٩٩٨/١٩٩٧ ويوضـح الانخفـاض الملحـوظ لنســب 

التسرب عاما بعد عام نتيجة نجاح لجهود الحكومة المبذول في هذا الشأن. 
 

أعداد ونسب المتسربين والمتسربات 
المرحلة الإعدادية   

جملة بنات بنين   

النسبة المتسرب المقيد النسبة المتسرب المقيد النسبة المتسرب المقيد السنة الدراسية 

 ١٠,٨ ٨٣٩ ٢٩٩ ٤٨٩ ٧٧٣ ٢ ٩,٩ ٠٤٥ ١٢٣ ٤٣٧ ٢٤١ ١ ١١,٥ ٧٩٤ ١٧٦ ٠٥٢ ٥٣٢ ١ ١٩٩١/١٩٩٠

 ٦,٨٦ ١٥٦ ١٥٢ ٩٨٣ ٢١٨ ٢ ٨,٢٤ ١٢٢ ٨٢ ٠٩٧ ٩٩٦ ٥,٧٣ ٠٣٤ ٧٠ ٨٨٦ ٢٢٢ ١ ١٩٩٢/١٩٩١

 ٥,١٦ ٨٨٢ ١١٣ ٩٤٢ ٢١٢ ٢ ٥,٠ ٨٠١ ٤٩ ٢٥٣ ٩٩٦ ٥,٣ ٠٨١ ٦٤ ٦٨٩ ٢١٦ ١ ١٩٩٣/١٩٩٢

 ٣,٨ ١٦٥ ٨٨ ٠٩٤ ٣٢٠ ٢ ٣,٣ ٣٧٨ ٣٤ ٦٣٢ ٠٣٧ ١ ٤,١٩ ٧٨٧ ٥٣ ٤٦٢ ٢٨٢ ١ ١٩٩٤/١٩٩٣

 ٥,١٤ ٤٣٩ ١٢١ ٧٦١ ٣٦٢ ٢ ٤,٥ ٣٨٨ ٤٨ ٣١٤ ٠٧٥ ١ ٥,٦٧ ٠٥١ ٧٣ ٤٤٧ ٢٨٧ ١ ١٩٩٥/١٩٩٤

 ٤,٠٦ ٥٢١ ٩٩ ٩٢٦ ٤٥١ ٢ ٣,٢٦ ٧٣٨ ٣٦ ٥٦٧ ١٢٥ ١ ٤,٧ ٧٨٣ ٦٢ ٣٥٩ ٣٢٦ ١ ١٩٩٦/١٩٩٥

 ٣,٣٤ ٠٣٨ ٨٥ ١٦٩ ٥٤٥ ٢ ٢,٩ ١٩٦ ٣٤ ٤٩٧ ١٧٨ ١ ٣,٧٢ ٨٤٢ ٥٠ ٦٧٢ ٣٦٦ ١ ١٩٩٧/١٩٩٦

 ٣,٢٣ ٨٠٥ ٨٦ ٩٥٢ ٦٨٦ ٢ ٢,٦٥ ١٠٥ ٣٣ ٩٦٧ ٢٤٨ ١ ٣,٧٣ ٧٠٠ ٥٣ ٩٨٥ ٤٣٧ ١ ١٩٩٨/١٩٩٧
 
 

نسبة الإناث في قوة العمل بالنسبة للعملية التعليمية:  ثالثا -
زادت نسبة الإناث في الوظائف التعليمية زيادة ملحوظة نظرا لإقبال المـرأة علـى هـذه 

النوعية على التفصيل الآتي: 
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 ١٩٩٧/١٩٩٦ ١٩٩٣/١٩٩٢
 ٪٥٢,٣ ٪٥١,٧٦ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالمرحلة الابتدائية
 ٪٤٢,٤ ٪٤٤,٠٤ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالمرحلة الإعدادية
 ٪٣٦,٩ ٪٣٥,٧ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالمرحلة الثانوية

 ٪٣٤,١١ ٪٢٥,٠٩ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالتعليم الصناعي
 ٪٢٨ ٪٢٣,٣٨ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالتعليم الزراعي

 ٪٤٦,٢ ٪٤٥,٥ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالتعليم التجاري
 ٪٤٩,١ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بمعاهد المعلمين والمعلمات
 ٪٣١,٧ نسبة الإناث في الوظائف التعليمية في وظائف هيئات التدريس بالجامعات

  
من ناحية المناهج والأنشطة:  رابعا -

ـــك  أدخلـت التربيـة الرياضيـة كمـادة أساسـية في تعليـم البنـات بـالمراحل المختلفـة كذل
مواد الفنون المختلفة، وقد طالبت اللجنة القومية للمرأة بجعل اتفاقية منع كافة أشـكال التميـيز 

ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ضمن المواد التي يجري تدريسها منذ مراحل التعليم الأولي. 
وتقوم حاليا وزارة التربية والتعليم بمراجعة مفصلـة للمنـاهج الدراسـية ـدف تدريـس 
كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمراحل التعليم المختلفة لتنمية الوعي بتلك الحقـوق 

وضمان ممارستها ولمواجهة أية أفكار أو ادعاءات أو ممارسات لا تستقيم معها. 
وتتسـم جـــهود تطويــر المنــاهج والمــواد التعليميــة الــتي تمــت في مصــر - وبخاصــة في 
المرحلتـين الابتدائيـة والإعداديـة - بـالنظرة الشـاملة والديمقراطيـــة لعمليــة الإصــلاح والتطويــر 
ـــات اتمــع علــى اختــلاف  الـتربوي، حيـث تصـاغ فلسـلفة تطويـر المنـاهج علـى آراء كـل فئ
تخصصام واهتمامام، ولا تقتصر علـى وجهـة نظـر الـتربويين فقـط، ومـن هنـا تتضـح أبعـاد 

محتوى المناهج المطورة، وما يجب أن تتضمنه من موضوعات ومفاهيم مختلفة. 
ولعـل أهـم مبـادئ تطويـر المنـاهج الـتي تتبناهـا مصـر في الوقـت الحـالي، هـــي الانتقــال 
الواضح من التركيز على الكم المعرفي إلى الكيف، ومن التعليم إلى التعلـم، ومـن التركـيز علـى 
الحفـظ والتلقـين إلى تنميـة القـدرة علـى التفكـير النـاقد. والقـدرة علـى حـل المشـكلات واتخــاذ 

القرارات. 
وقـد ظـهرت في الآونـة الأخـيرة مجموعـة مـن القضايـا والموضوعـات المهمـة الـتي يجــب 
تعليمها للتلاميذ والطلاب، حيث ترتبط كلها بأمور الحياة اليوميـة في الحـاضر، وبشـكل أكـبر 
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وأعــم بالحيــاة في القــرن الحــادي والعشــــرين، بمتغيراتـــه العلميـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
… وهذه القضايا هي:  والتكنولوجية والسياسية

-  الوعي المروري  حقوق الإنسان -
-  السياحة وتنمية الوعي السياحي  حقوق الطفل -

-  احترام العمل وجودة الإنتاج  المرأة ومنع التمييز ضدها -
-  المهارات الحياتية  البيئة والمحافظة عليها وتجميلها -
-  الوحدة الوطنية  الصحة والوقائية والعلاجية -

-  التسامح والتربية من أجل السلام  الموارد وحسن استخدامها وتنميتها -
-  العولمة والتكامل بين شعوب العالم  الزيادة السكانية وعلاقتها بالتنمية -

-  ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك  الوعي القانوني بالحقوق والواجبات -
وقد تم دمج ما يتناسب من مفاهيم تلك القضايا، ومنها بالطبع (حقوق الإنسـان) في 

المناهج المطورة. 
 

مسابقة تأليف الكتب: 
وتنفيذا لتوصيات مؤتمرات تطوير المناهج، تؤلف الكتب المدرسية مـن خـلال مسـابقة 
عالمية، وتكون قدرة المؤلف على دمج هذه القضايا في الكتـاب أحـد شـروط المسـابقة، وأحـد 
معايير التحكيم لاختيار الكتاب الفائز، وهذا ضمان لجدية المؤلفين في تنـاول هـذه المفـاهيم في 

الكتب. 
 

تحرير وإخراج الكتب: 
يتأكد الخبراء المتخصصين من تضمين المفاهيم في ثنايـا المحتـوى الدراسـي لكـل كتـاب 

أثناء تحرير وإخراج الكتب المدرسية، ويضيفون إليها ما يؤكدها ويدعمها. 
 

كراسات الأنشطة المصاحبة 
وللتأكيد على فهم التلاميذ للقضايا والمفاهيم الـتي يتضمنـها الكتـاب المدرسـي تؤلـف 
للتلميذ كراسة تتضمن مجموعة من الأنشطة التطبيقية والعملية التي تتيح له فرصة ممارسـة هـذه 

المفاهيم، ويتأكد تحولها إلى سلوك فعلي في حياته اليومية. 
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أدلة المعلم: 
ولأن هـذا الدمـج جديـد، مفـهوم مســتجد في المنــاهج، فتــهتم أدلــة المعلــم المصاحبــة 

للكتاب المدرسي بشرحها للمعلم وتوضيح أساليب تقديمها للتلاميذ في الدروس المختلفة. 
 

تدريب المعلمين: 
ولضمان فهم المعلم لهذه القضايا والمفاهيم، يتم عقد دورات تدريبيـة للمعلـم للتـأكيد 
علـى هـذه المفـاهيم وإبرازهـا، وإعطـاء اسـتراتيجيات تدريـس متنوعـة لتدريـــس هــذه القضايــا 
والمفاهيم، وتدريبه على كيفية غرسها في أذهـان التلاميـذ كنشـاط فعلـي ممـارس، فمثـلا يمكـن 
لمـدرس الرياضيـات أثنـــاء شــرحه لمســألة تتطلــب تمثيــل بيانــات أن يســتغلها في إثــراء الوعــي 

السياحي لدى التلاميذ بإعطائهم بيانات عن الأماكن السياحية، وعدد زوارها … الخ. 
وفي إطار التزام مصر بـالمواثيق المعنيـة بحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية ومـن بينـها 
الاتفاقية الماثلة محل التقرير فقد حظيت قضايا حقـوق الإنسـان باهتمـام خـاص وتركـيز كبـير، 

حيث أن حقوق الإنسان ترد تحت أكثر من قضية، مثل: 
�  حقوق الطفل  حقوق الإنسان � 

�  منع التمييز ضد المرأة  حقوق المرأة �
وتطلب الأمر دراسة الوثائق الدولية والإقليمية والعربية التي تنص على هـذه الحقـوق، 
ثم عقدت لقاءات مع المتخصصين في المفـاهيم المرتبطـة بقضيـة حقـوق الإنسـان كمـا أوضحنـا 
ـــة تتــدرج مــن البســاطة إلى  بالنسـبة لجميـع القضايـا، ليتـم تحليلـها إلى مفـاهيم أساسـية، وفرعي
العمق بما يتناسب والمستويات العمرية المختلفة في الصفوف الدراسية المختلفة، بعد ذلـك – تم 
تفريـغ هـذا التحليـل في مصفوفـة تتابعيـة لمفـاهيم القضيـة لتسـهيل عمليـة اختيـار المناسـب منــها 

للمواد الدراسية المختلفة لكل مرحلة وكل صف دراسي. 
 

المفاهيم المتضمنة تحت قضية حقوق الإنسان: 
�  الحق في تكوين أسرة  الحق في حياة كريمة �

�  الحق في التقدير والاحترام  الحق في التعليم ومواصلة التعليم �
�  الحق في مسكن مناسب  الحق في رعاية صحية شاملة �

�  الحق في الحرية الشخصية  الحق في تغذية سليمة �
�  حقوق المدنيين في الحروب  الحق في السفر والتنقل �



5800-38258

CEDAW/C/EGY/4-5

�  حقوق الأسرى في الحروب  حقوق الأطفال والنساء وكبار السن في الحروب �
�  الحق في ممارسة الشعائر الدينية  الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية �
�  الحق في التمتع بالأمن والأمان  الحق في العمل �

�  الحق في أمومة آمنة  الحق في عقد اجتماعات �
�  الحق في ممارسة الرياضة  الحق في الاستمتاع بوقت الفراغ �

�  الحق في الاختلاف  الحق الاختيار واتخاذ القرارات �
الحق في التملك  �

وقـد تم تطويـر المنـاهج الدراسـية حـتى الصـف الثـالث الإعـــدادي وجــاري اســتكمال 
عمليات التطوير حـتى ايـة المرحلـة الثانويـة، ويتـم الإعـداد حاليـا لعقـد مؤتمـر لتطويـر منـاهج 

المرحلة الثانوية، وتجرى الدراسات والبحوث التمهيدية لعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت. 
وفيما يتعلق بتضمين قضايا حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لهذه المرحلــة العمريـة، 
فمن المتوقع الاستمرار في تدريسها من خلال أسلوب الدمج السابق ذكره، مع انتقاء المفـاهيم 
المناسبة لهذه المرحلة العمرية التي تستوجب التعمق في أسلوب التناول، كما يمكن قيـها التعليـم 

المباشر والموجه. 
وإلى جـانب أسـلوب الدمـج والتكـامل، فمـن المقـترح أن تصـاغ منـاهج المرحلـة الثانويـة علـــى 
أساس المنهج المحوري (Core Curriculum)، والذي تخصص منه مجموعة مـواد دراسـية أساسـية 
ــم  تمثـل محـورا يدرسـه كـل التلاميـذ، ويختـارون إلى جانبـه مجموعـة مقـررات أخـرى وفقـا لميوله

ورغبام. 
وقد يخصص مقررا منفصلا ضمن مقررات المحور لحقوق الإنسـان، أو التربيـة المدنيـة 

Civil Education، أو المهارات الحياتية Life Skills بشكل عام. 

أو يخطـط مقــررا يطــرح اختياريــا للطــلاب، يتنــاول بعــض القضايــا المهمــة المناســبة 
لمتطلبات المرحلة العمرية. 

ويتطلب الأمر اهتماما بتدريب المعلمين وإعدادهم علـى تنـاول هـذه المفـاهيم كمـا تم 
بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية. 
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(المادة ١١) 
تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضـي الحـال اتخـاذه مـن تدابـير للقضـاء علـى التميـيز  - ١
ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أسـاس تسـاوي الرجـل والمـرأة، نفـس الحقـوق 

ولا سيما: 
الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.  (أ)

ـــار  الحـق في التمتـع بنفـس فـرص التوظيـف، بمـا في ذلـك تطبيـق معايـير الاختي (ب)
نفسها في شؤون التوظيف. 

الحق في حرية اختيار المهمة والعمـل، والحـق في الـترقي والأمـن الوظيفـي وفي  (ج)
جميـع مزايـا وشـروط الخدمـة، والحـق في تلقـي التدريـب وإعـادة التدريـب المـــهني بمــا في ذلــك 

التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر. 
الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاسـتحقاقات، والحـق في المسـاواة في  (د)
المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل. 

الحــق في الضمــان الاجتمــــاعي، ولا ســـيما في حـــالات التقـــاعد والبطالـــة،  (هـ)
والمـرض، والعجـز، والشـيخوخة، وأي شـكل آخــر مــن أشــكال عــدم القــدرة علــى العمــل، 

وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر. 
الحـق في الوقايـة الصحيـة وسـلامة ظـروف العمـل، بمـا في ذلـك حمايـة وظيفــة  (و)

الإنجاب. 
توخيـا لمنـع التميـيز ضـد المـرأة بسـبب الـزواج أو الأمومـة، ولضمـان حقـها الفعلــي في  - ٢

العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: 
لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجـازة الأمومـة والتميـيز في الفصـل  (أ)

من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين. 
لإدخال نظام إجازة الأمومـة المدفوعـة الأجـر أو منـح التمتـع بمزايـا اجتماعيـة  (ب)

مماثلة ودون أن تفقد المرأة للوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوة الاجتماعية. 
تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالديـن مـن  (ج)
الجمع بين التزامامـا الأسـرية وبـين مسـؤوليات العمـل والمشـاركة في الحيـاة العامـة ولا سـيما 

عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال. 



6000-38258

CEDAW/C/EGY/4-5

لتوفـير حمايـة خاصـة للمــرأة أثنــاء فــترة العمــل في الأعمــال الــتي يثبــت أــا  (د)
مؤذية لها. 

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة ذه المـادة اسـتعراضا  - ٣
دوريا في ضوء المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يتـم تنقيحـها أو إلغاؤهـا أو توسـيع نطاقـها 

حسب الاقتضاء. 
  

المرأة أو حق العمل في الدستور المصري  أولا -
أورد الدستور المصري في مـواده ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٧ أن العمـل حـق 
وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز فرضه إلا بقانون ولأداء خدمـة عامـة وبمقـابل عـادل، 
وكفالة الدولة لتكافؤ الفرص بـين المواطنـين كمـا وأن الوظـائف العامـة حـق للمواطنـين جميعـا 
وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في اتمـع ومسـاواا بـالرجل في 
كافة الميادين كما تكفـل الدولـة خدمـات التـأمين الصحـي الاجتمـاعي ومعاشـات العجـز عـن 
العمـل والبطالـة والشـيخوخة للمواطنـين جميعـا وفقـا للقـانون وكذلـــك كفالــة الدولــة لحمايــة 
الأمومة والطفولة وقد جاءت هذه المبادئ الدستورية معبرة عـن إرسـاء مبـدأ حـق المـرأة حيـال 
الدولة في أن يأ لها الظروف المناسبة والملائمة لكي توفق بين واجباا نحـو الأسـرة وحقـها في 
العمل ومساواا بالرجل في كافة الميـادين والخدمـات التأمينيـة الناشـئة عـن العمـل مـن الناحيـة 

الصحية والاجتماعية والتزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة. 
  

المرأة وحق العمل في القوانين المصرية  ثانيا -
وقد التزمت القوانين المصرية المتعلقة بالعمل بتلك المبادئ الدسـتورية، حيـث أسـبغت 
الحماية القانونية على الحق في العمل بتأثيم الاعتداء على هذا الحق أو الشروع في ذلـك، كمـا 

جرمت مخالفة أحكام تشغيل النساء وذلك على التفصيل الآتي: 
 

قانون العقوبات  - ١
نصت المادة ٢٧٥ مـن قـانون العقوبـات رقـم ١٩٣٧/٥٨ والمعدلـة بالقـانون  (أ)
٣٤ لسنة ١٩٥١ على تجريم فعل الاعتداء على حق الغير في العمل أو حق الغير مـن اسـتخدام 
أو الامتنـاع عـن اسـتخدام أي شـخص إن تم ذلـك باسـتعمال القـوة أو العنـف أو بتدابـير غـــير 
مشروعة مثل التعقب أو إخفاء الأدوات والملابـس ومعاقبـة الشـروع أو التحريـض علـى ذلـك 

وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة على مائة جنيه. 
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سبق الإشارة إلى المواد المؤثمة لأحوال العنف والاعتداء الحاصل على المـرأة أو  (ب)
الإخلال بحيائها في الجزء الأول بند ثالثا فقرة ٩ من هذا التقرير. 

 
القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بشأن قانون العمل  - ٢

أوردت المادة ١٥٠ من القانون حكمــا عامـا يتضمـن سـريان كافـة النصـوص المنظمـة 
لتشغيل العمل علـى النسـاء العـاملات دون تميـيز في العمـل الواحـد بينـهم ومـع عـدم الإخـلال 
بالأحكام الخاصة بتشغيل النساء كما نصت كل من المادتين ١٥٢، ١٥٣ على تفويض وزيـر 
القوى العاملة في تحديد الشــروط والأحـوال والأعمـال الجـائز للنسـاء العمـل ـا ليـلا وكذلـك 
تحديد الأعمال الضارة ن صحيا أو أخلاقيا والـتي لا يجـوز تشـغيل النسـاء فيـها (مثـل صناعـة 
المفرقعات والمناجم والمحاجر والأفـران) وإلـزام أصحـاب الأعمـال في حالـة تشـغيل النسـاء ليـلا 

بتوفير الضمانات اللازمة لرعايتهن وأمنهن وانتقالان. 
وفي إطـار الالـتزام الدسـتوري بحمايـة الطفولـة والأمومـة وكفالـة أن توفـــق المــرأة بــين 

عملها وأسرا أورد القانون للمرأة الحقوق التالية: 
نصت المادة ١٥٨ على إلزام أصحاب الأعمال الذيـن يسـتخدمون أكـثر مـن  (أ)
مائة عاملة في مكان واحد أن ينشئوا دار للحضانة وإن قل عـدد العـاملات عـن ذلـك أوجـب 

القانون على المنشآت الكائنة في منطقة واحدة أن يشتركوا في تنفيذ هذا الالتزام. 
حددت مواد القانون أسباب إاء الخدمـة وحـالات الفصـل مـن العمـل علـى  (ب)

سبيل الحصر وليس من بينها ما يرتبط بالحالة الزوجية أو الحمل أو الأمومة. 
وقد نص القانون في مادته رقم ١٧٤ على تأثيم أي مخالفـة للأحكـام الخاصـة  (ج)

بتشغيل النساء وقررت عقوبة الغرامة كجزاء على ارتكاب هذا الإثم. 
 

القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العــاملين بالدولــة والقــانون رقــم ٤٨  - ٣
لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العاملين بالقطاع العام 

تضمـن كـل مـن القـانونين المذكوريـن أحكامـا متشـاة بشـأن المـرأة التزامـا بمـــا أورده 
الدستور بشأن كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة الأسـرية ومسـؤوليات العمـل ونتعـرض 

لها على التفصيل الآتي: 
لم يرد بأي من القـانونين ثمـة أحكـام تعتـبر أساسـا بمبـدأ المسـاواة بـين الرجـل  (أ)
والمرأة في كافة الأحكام المتعلقة بالأجور أو المنظمـة للوظـائف أو الحقـوق والواجبـات الناشـئة 
عن العلاقة الوظيفية من علاوات أو ترقيات أو تأمينات اجتماعية أو صحية أو ميزات عينية. 
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وردت أحكام كل من القانونين المشار إليهما متضمنة منح المـرأة ثمـة حقـوق  (ب)
ـــي علــى التفصيــل  خاصـة في إطـار الالـتزام الدسـتوري بحمايـة الأمومـة والطفولـة والأسـرة وه

الآتي: 
حق الزوج أو الزوجة في الحصول على إجازة بدون أجـر لمصاحبـة الزوجـة أو الـزوج  -

إذا رخص أحدهما السفر. 
وردت أسباب إاء الخدمة بكل مـــــن القانونين علـى سـبيل الحصـر وليـس مـن بينـها  -

ما يترتب على الحالة الزوجية أو الحمل أو الأمومة. 
حق المرأة العاملة في العمل نصف الوقت بالجهات الحكومية على أن يكون ذلك بنـاء  -
على طلبها وتحصل مـن عملـها علـى نصـف الأجـر ونصـف المكافـآت والجـهود الغـير 

عادية والحوافز (قرار رئيس الوزراء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٠٠). 
  

قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦  - ٤
صدر قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ متضمنـا فصـلا خاصـا بـالمرأة العاملـة وحـد 
فيه المعاملة بين العاملات في الحكومة والقطاع العـام والعـاملات في القطـاع الخـاص وقـد ورد 

بالقانون حق المرأة العاملة في المزايا الآتية: 
إجازة وضع مدـا ثلاثـة أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كـامل ولثـلاث مـرات طـوال مـدة  -

خدمتها (المادة ٧٠). 
فترتي راحة خاصة للرضاعة لمدة ساعة وعلى مدى سنتين من تاريخ الوضـع لإرضـاع  -

الطفل وبأجر كامل (المادة ٧١). 
الحق في إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعايــة طفلـها وذلـك لثـلاث مـرات طـوال مـدة  -

خدمتها (المادة ٧٢). 
 

اتفاقيات العمل  - ٥
ـــد انضمــت مصــر إلى  انضمـت مصـر منـذ عـام ١٩٣٦ إلى منظمـة العمـل الدوليـة وق
١١٨ اتفاقية من اتفاقيات العمل الصادرة عن المنظمـة ومـن بينـها الاتفاقيـات أرقـام ٤١ لسـنة 
١٩٣٤ بشأن استخدام النساء بالعمل ورقم ٨٩ لسنة ١٩٤٨ بشأن تشغيل النساء ليلا ورقـم 
١٠٠ لسنة ١٩٥١ بشأن تساوي الأجور بـين العـاملين والعـاملات وتعـد هـذه الاتفاقيـات في 
نفس المرتبة التشريعية للقوانين المصرية ولها نفس درجة الإلزامية التي لهذه القوانين. فضـلا عـن 
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أن القوانـين المتعلقـة بـالعمل قـــد الــتزمت بأحكــام تلــك الاتفاقيــات فيمــا قررتــه مــن قواعــد 
والتزامات. 

 
القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن دور الحضانة  - ٦

صدر القانون لتشجيع إنشاء دور حضانة الأطفال لمن هـم دون سـن السادسـة وذلـك 
لتسهيل دخول المرأة إلى مجال العمل وتوفير الحماية اللازمة للأطفال خلال فترات العمل. 

 
قوانين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي  - ٧

القـانون ٧٩ لسـنة ١٩٧٥ بشـأن التـأمين الاجتمـاعي ويسـري علـى العــاملين  (أ)
بالحكومة والقطاع العام والخاص والعاملين بكادرات خاصة. 

وقـد نـص القـــانون الأول علــى أحكــام عامــة للمنتفعــين بأحكامــه ســواء للمــرأة أو 
الرجل، تحدد حالات الاستحقاق وشروطه بمـا فيـها حـالات اسـتحقاق الـزوج لمعـاش الزوجـة 
ـــة  والعكـــــــس وقـــــــــد أجــــــاز القـانون للمطلقـة الاسـتحقاق في المعـاش الـزوج بشـروط معين
(المـادة ١٠٥) كمـا أجـازت المـادة ١١٢ للأرملـة الجمـــع بــين دخلــها أو معاشــها الشــخصي 

ومعاش زوجها بدون حدود. 
القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن التأمين الاجتماعي للقوى العاملة.  (ب)

وقـد جـاء القـانون لتغطيـة كافـة الفئـات العاملـة والـتي لا يغطيـها القـــانون الأول مثــل 
عمال الزراعة وخدم المنازل وأصحاب الأعمال وعمال البناء والعمالة المؤقتة والموسمية ومـلاك 
الأرض الزراعيــة والعــاملين في الصيــد والمتدربــون، وقــد نــص القــانون علــى أحكـــام عامـــة 

للمنتفعين بأحكامه دون تفرقة بين المرأة والرجل وحدد قواعد الاشتراك فيه والمستحقين له. 
ـــهدف إلى توفــير  القـانون ٣٠ لسـنة ١٩٧٧ الخـاص بالضمـان الاجتمـاعي وي (ج)
الدخل الكافي وضمان حد أدنى من الدخل للأسـر غـير الخاضعـة لأي نظـام تـأميني ومـن بينـها 
الأيتــام والأرامــل والمطلقــات والحوامــل وحــالات العجــز الكلــي والكــبر وأســر المســـجونين 
ــــانون معاشـــات شـــهرية أو  وحــالات المــرض والرضــع والأســر مــهجورة العــائل ويوفــر الق

مساعدات الدفعة الواحدة لمواجهة المصاريف الطارئة. 
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الواقع العملي للمرأة وحق العمل  ثالثا -
أسفرت جهود الدولة وخططها التنموية المعـبرة عـن سياسـتها في تشـجيع عمـل المـرأة 
وفتـح كافـة مجالاتـه أمامـها ونتيجـة كذلـــك لمــا حققتــه السياســات التعليميــة مــن ارتفــاع في 
المستوى التعليمي ومحو الأمية حققت المرأة إنجازات هامـة علـى خريطـة قـوى العمـل في مصـر 

وذلك على النحو التالي: 
بلغ حجم العاملات بالقطاع الحكومي ٣١,٢ في المائة من إجمـالي الوظـائف المشـغولة  -
عـام ١٩٩٨ بزيـادة قدرهـا ١٥٨ ٥٣٤ امـرأة عـن عـام ١٩٩٣ يراجــع جــدول رقــم 

(١) المرفق. 
زادت نسبة شاغلي وظائف الإدارة العليـا بالقطـاع الحكومـي مـن ٢,٨ في المائـة عـام  -
١٩٨١ إلى ١٣ في المائــة عــام ١٩٩٣ ثم إلى ١٦,٧ في المائــة عــــام ١٩٩٨. يراجـــع 

جدول رقم (٢) المرفق. 
بلغـت نسـبة مسـاهمة المـرأة في الأنشـــطة العلميــة والتكنولوجيــة ٢٩,٦ في المائــة عــام  -

 .١٩٩٦
بلغـت نسـبة الإنـاث الحـاصلات علـى ماجسـتير ودكتـوراه إلى إجمـالي الحـاصلين علــى  -

ماجستير ودكتوراه ٦٥,٨ في المائة عام ١٩٩٦. 
بلغت نسبة مساهمة المرأة في مجال الصحافة ٢٥,٢ في المائة عام ١٩٩٤.  -

ـــام ١٩٩٨  بلغـت نسـبة مسـاهمة المـرأة في مجـال العمـل الدبلوماسـي ١٥,٣ في المائـة ع -
مقابل ١٤ في المائة عام ١٩٩٥. 

بلغتت نسبة مساهمة المرأة في مجال الإذاعة والتلفزيون ٣٣,٨ في المائة عام ١٩٩٢.  -
ـــام  بلغــت نســبة مســاهمة المــرأة في الوظــائف بــالمدارس الابتدائيــة ٥٢,٣ في المائــة ع -

 .١٩٩٧/١٩٩٦
بلغـت نســـبة مســاهمة المــرأة في الوظــائف بــالمدارس الإعداديــة ٤٢,٤ في المائــة عــام  -

 .١٩٩٧/١٩٩٦
بلغـت نسـبة مسـاهمة المـرأة في الوظـائف بمـدارس الثـانوي العـــام ٣٦,٩ في المائــة عــام  -

 .١٩٩٧/١٩٩٦
بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بمدارس التعليم الصناعي ٣٤,١١ في المائـة عـام  -

 .١٩٩٧/١٩٩٦
ـــم الزراعــي ٢٨ في المائــة عــام  بلغـت نسـبة مسـاهمة المـرأة في الوظـائف بمـدارس التعلي -

 .١٩٩٧/١٩٩٦
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بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظـائف بمـدارس التعليـم التجـاري ٤٦,٢ في المائـة عـام  -
 .١٩٩٧/٩٦

بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بمعاهد المعلمين والمعلمات ٤٩,٠١ في المائة.  -
بلغــت نســبة مســاهمة المــرأة في هيئــات التدريــس بالجامعــات ٣١,٧ في المائــــة عـــام  -

 .١٩٩٧/١٩٩٦
وسـجلت الاحصـاءات ارتفاعـا ملحوظـا لنسـبة النسـاء إلى إجمـــالي العــاملين في المــهن 

الحرة من ١٨,٧ في المائة عام ١٩٨٤ إلى ٢١,٢ في المائة عام ١٩٩٩. 
 

الخدمات الاجتماعية والتدريب  رابعا -
يلخص الجدول التالي حجم النشاط الذي تقوم به الحكومة من خلال وزارة الشـؤون 

الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية والتدريب للمرأة. 
 

العدد بيان 
عــــــــــــــــــدد 
ملاحظات المستفيدين 

منهم ٥١٠ معانة و ٦١ جهود ذاتية ٤٦٠ ٤٩ ٥٧١ الأندية النسائية 
منـهم ١٦٠ تابعـة لجمعيـات رعايـــة و ٢٥ تابعــة ٧٥٦ ١٢ ١٨٥ دور المغتربات 

لجمعيات تنمية 
المراكز تشمل ٢٤٧ قسم ٩٣٢ ٣ ٦٢ مراكز التكوين المهني 

مكـــــــــــــاتب التوجيــــــــــــــه 
والاستشارات الأسرية 

عــدد المســــتفيدين يمثـــل مـــن تم خدمتـــهم عـــام ٧٢٠ ٧ ١٠٤ 
 ١٩٩٨

عــدد المســــتفيدين يمثـــل كـــم تم تدريبـــهم عـــام ٢٩٥ ١٣ ٤٥٧ ٢ جميعات التنمية الاجتماعية 
 ١٩٩٨

عــدد المســــتفيدين يمثـــل كـــم تم تدريبـــهم عـــام ٤٠٥ ٨ ٨٨٧ جمعيات الرعاية الاجتماعية 
 ١٩٩٨

تشــمل الإعاقــات الســمعية والبصريــــة والبدنيـــة ٢٤٢ ٣٩ ١١٥ مكاتب التأهيل الاجتماعي 
والتخلف العقلي والجزام والدرن والقلب 

يشمل الأسر البديلة بأجر وبدون أجـر بالإضافـة ٩٦٤ ٣ - مشروع الأسر البديلة 
إلى من هم ملتحقين بدور الحضانة الإيوائية 

يمثــل عــدد الأســر الــتي تم خدمتــها خــلال عـــام ٨٠٨ ٢٥ - مشروع الأسر المنتجة 
 ١٩٩٨

تشـــــمل المعاشـــــات والمســـــــاعدات الشــــــهرية ٨٤٩ ٣١٨ - الضمان الاجتماعي 
ــــــوارث  ومســـــاعدات الدفعـــــة الواحـــــدة والك

والنكبات 
تشمل ١٨٣ ١٨ فصل ٩٨٧ ٤٧٠ ٤٣٥ ٦ دور الحضانة 
تشـمل الأنديـة التابعـة لجميعـات الرعايـة والتنميــة ٥١٢ ٤٦ ٤٥٨ أندية الأطفال 

معا 
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فيمـا يتعلـق بالخدمـات الاجتماعيـة المتعلقـة بتشـجيع ومسـاندة المـرأة علـى الجمـع بــين 
المسؤوليات الأسرية والعمـل ومتطلباتـه فقـد أدت جـهود الدولـة المبذولـة لتشـجيع إنشـاء دور 
الحضانـة إلى زيـادة عددهـا مـن ٣٥٥ ٢ عـام ١٩٨٣ إلى ٤٣٥ ٦ عـام ١٩٩٨ كمـا تم إنشــاء 
عدد ٢٥ مركز لخدمة المرأة العاملة وذلك لتقديم خدمات وأسعار مناسبة مثل إعـداد وجبـات 
مطهية أو نصف مطهية أو مجهزة وتقديم خدمات التنظيف والكي للملابـس وتوفـير المدربـات 
علـى أعمـال نظافـة المنـازل * * * ويقـوم القطـاع الأهلـي بنشـاط ملمـوس في هـذا اـال عــن 
طريقـة شـبكة جمعيــــات التنميـــــة المحليـــة الــتي تبلــغ عددهــا ٨٨٩ ٣ منتشــرة في كافــة أنحــاء 

الجمهورية مقابل ٤٧٢ ٣ عام ١٩٩٥. 
وفي إطار توفير محال إقامة للمغتربات بسبب العمـل في غـير محـال إقامتـهن الأصليـة تم 

إنشاء ١٠٤ مكتب للتوجيه والاستشارات الأسرية. 
 

التدريب  خامسا -
يتولى مســؤوليات ومـهام التدريـب المـهني في مصـر مـن جـانب الدولـة ممثلـة في شـبكة 

المدارس الثانوية الفنية والمعاهد العليا لها والقطاع الأهلي ممثلا في مراكز التدريب المهني. 
وعلى صعيد العمل الحكومي نجحت سياسة تشجيع المرأة علـى اقتحـام هـذا اـال في 
أن ارتفعت نسبة الإناث إلى إجمالي الملتحقين بالمدارس الثانويـة الفنيـة إلى ٤٥,٦ في المائـة عـام 

١٩٩٧/١٩٩٦*. مقابل ٤٣,٣ في المائة عام ١٩٩١. 
وفـــي إطار العمـل الأهلـي بلغـت مراكـز تشـغيل الفتيـات والتدريـب المـهني لهـن عـدد 
٦٥٦ ٢ مركـزا في عـام ١٩٩٨ ** مقـابل ٥٦٧ ١ عـام ١٩٩١ منتشـرا في أنحـاء الجمهوريـــة 

عن طريق شبكة من الجمعيات الأهلية لرعاية وتنمية اتمعات المحلية.  
 

إعالة المرأة والأسرة  سادسا -
سجلت الدراسات الحديثة بنـاء علـى بيانـات بحـوث العينـة أن نسـبة النسـاء المعيـلات 
للأسـر تبلـغ ٢٢ في المائـة ويعـد الـترمل والطـلاق السـببين الرئيســـيين ويغطــي قــانون الضمــان 
الاجتماعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ هذه الحالات لضمان توفـير حـــــد أدنى مـــــن الدخــــل لهــا 
بما يسمى بالمعاشات الضامنة، ضمن حالات الأسر مهجورة العائل. وتقوم الدولة في مواجهـة 
ــة  ذلـك مـن خـلال برامـج تنشـيط القـدرات البشـرية وتوجيـه الطاقـات العامـة للصناعـات البيئي
والمترلية والتجارية ويأتي مشروع الأسـر المنتجـة في مقدمـة مشـروعات الدولـة الـتي ـدف إلى 

تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة فضلا عن مشروعات تدريب المرأة الريفية. 
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وقـد بلـغ عـدد مراكـز إعـداد الأسـر المنتجـة ٠٢٥ ٣ مركـزا منتشـرا في جميـع القـــرى 
ـــز خــلال عــام ١٩٩٨  والمـدن والأحيـاء في مصـر وقـد بلـغ حجـم المسـتفيدين مـن هـذه المراك
(٨٠٨ ٢٥) أسرة ومن المستفيدين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عدد ٨٤٩ ٣١٨ حالـة 
ـــة  عـام ١٩٩٨ مقـابل ٣٨٠ ٢٠٤ عـام ١٩٩٣، كمـا تقـوم الجمعيـات الأهليـة والخاصـة بتنمي
اتمعات المحلية والتي تبلغ ٤٧٢ ٣ جمعيـة علـى مسـتوى الجمهوريـة بنشـاط هـام ومكثـف في 

هذا الخصوص. 
ويجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما صدر من توصيات عـن المؤتمـر القومـي الأول 
للمرأة في مصر متعلقا بمراجعة كافة التشـريعات والإجـراءات المتعلقـة بـالعمل لإعطـاء دفعـات 
متواصلة للمرأة في مجال العمل. تقوم الآن الجهات المعنية بدراسة تنفيذ هــذه التوصيـات باتخـاذ 

الإجراءات اللازمة لذلك. 
 

(المادة ١٢) 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في ميـدان  - ١
الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لهـا، علـى أسـاس تسـاوي الرجـل والمـرأة، والحصـول علـى 

خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة. 
بـالرغم مـــن أحكــام الفقــرة (١) مــن هــذه المــادة، تكفــل الــدول الأطــراف للمــرأة  - ٢
الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة بعـد الـولادة وتوفـر الخدمـات اانيـة عنـد 

الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة. 
 

 *    *    *
 

ـــة ــا  تعتـبر الرعايـة الصحيـة للمواطنـين مـن الخدمـات الـتي كفـل الدسـتور قيـام الدول
حيث أوردت كل من المادتين ١٦ و ١٧ كفالـة الدولـة لخدمـات التـأمين الصحـي للمواطنـين 
ــا  جميعـا وقـد جـاءت القوانـين والقـرارات المتعلقـة بالخدمـات الصحيـة موجهـة للمواطنـين جميع
ـــص بــه المــرأة في  وتضمـن للمـرأة والرجـل ذات الخدمـات وبـلا تميـيز أو تفرقـة فضـلا عمـا تخت
مواجهـة مـا يتعلـق بـالحمل والـولادة والرعايـة اللاحقـة لذلـك وتـأتي وزارة الصحــة في مقدمــة 
القـائمين علـى النظـام الصحـي في مصـر وتقـدم خدماـا للرجـال والنســـاء مــن خــلال شــبكة 
واسعة من المستشفيات والمؤسسات العلاجية ومن وحدات ومراكز الرعايـة الصحيـة المنتشـرة 
في كافة اتمعات الريفية والحضرية وقـد بلغـت نسـبة التغطيـة الصحيـة حـوالي ١٠٠ في المائـة 

عام ١٩٩٨ كما بلغت نسبة قوة العمل اثنان من الأطباء وممرضتان لكل ألف من السكان. 
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كمـا تقـوم هيئـة التـأمين الصحـي بتقـديم الخدمـات الصحيـة بمـا فيـها العـلاج للعــاملين 
بالدولة وأصحاب المعاشات والأرامل وأضيف طلاب المدارس عام ١٩٩٣ وذلك كلـه مقـابل 
اشتراكات رمزية يتحملها المؤمن له وحصة لأصحاب الأعمال وتعمل الهيئة من خلال شـبكة 
ـــة مــن ٢٥ مستشــفى و ١١٦ عيــادة موزعــة علــى ١٦ محافظــة وقــد زاد عــدد  كبـيرة مكون
المنتفعين من خدماا إلى حوالي ١٧,٤ مليون مواطن بما فيهم الطلاب مقـابل ١٥ مليـون عـام 
١٩٩٥ ويتـم تقـديم هـذه الخدمـات للرجـال والنسـاء والبنـين والبنـــات علــــى قـــــدم المســاواة 

وبلا تمييز أو تفرقة. 
وتتمتع المرأة في هذا القطاع بأولوية إذ تقدم الخدمات الصحية لها كذلـك مـن خـلال 
الجمعيات الأهلية التي تقوم بدور هام في هـذا النشـاط حيـث بلـغ عددهـا عـام ١٩٩٠ حـوالي 
٥٧٣ جمعية من جمعيات التنمية المحليــة المنتشـرة في كافـة أنحـاء الجمهوريـة وكذلـك الجمعيـات 
الأهليـة الـتي تقـوم بنشـاط رعايـة الطفولـة والأمومـة والـتي بلـغ عددهـــا ١٧١ جمعيــة وكذلــك 

جمعيات تنظيم الأسرة التي بلغ عددها ٣٢٠ جمعية. 
ويقوم القطاع الإعلامي بنشاط هام في هذا اال مـن خـلال برامـج التوعيـة الصحيـة 
بالإذاعة المرئية والمسموعة والتي تشرف على بعضها وزارة الصحة كما يقوم ببعضـها القطـاع 
الإعلامي كمشاركة جادة في هذا اـال لنشـر التوعيـة الصحيـة بأسـاليب مناسـبة للمخـاطبين 

ا ومبسطة ويراعى فيها المستوى العملي والثقافي وحالات الأمية. 
وقد حققت جهود الدولة في نشر الخدمات الصحيـة والتوعيـة ـا نجاحـا ملحوظـا في 
مجالات صحة المرأة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وتنظيم الأسرة ويمكن تبيـان هـذا النجـاح 

من خلال المؤشرات الآتية: 
ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للإنـاث مـن ٥٢ سـنة عـام ١٩٨١  - ١

إلى ٦٦,٤ سنة ١٩٩٨. 
انخفاض معدل الوفيات للأطفـال الرضـع مـن ٧٦ في الألـف سـنة ١٩٨٠ إلى  - ٢

٢٥ في الألف سنة ١٩٩٨. 
انخفاض معدل الوفيات للأطفال (دون سن الخامسة) من ١١ في الألـف سـنة  - ٣

١٩٨٠ إلى ٢,١٧ في الألف سنة ١٩٩٨. 
انخفاض معدل الخصوبة الكلي مـن ٥,٢٨ في المائـة سـنة ١٩٨٠ إلى ٣,٤ في  - ٤

المائة سنة ١٩٩٨. 
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ارتفاع نسبة استخدام النساء لموانع الحمل مـن ٢٤ في المائـة سـنة ١٩٨٠ إلى  - ٥
٥١,٨ في المائة عام ١٩٩٨. 

ارتفـاع نسـبة الـولادات الـتي تتـم علـى أيـدي مدربـة مـن ٩,٤ في المائـــة عــام  - ٦
١٩٨٠ إلى ٥٥,٢ في المائة عام ١٩٩٨. 

ارتفاع نسبة تطعيم الأطفال بصفة عامة حيث ارتفعت من ٦٨ في المائة عـام  - ٧
١٩٨٥ إلى ٨٤,٣ في المائة عام ١٩٩٨. 

ويوضح الجدول التالي نسب الارتفاع في التطعيمات المختلفة. 
 

إناث ذكور نوع التطعيم/النوع 
٩٧,٩ ٩٨,٤ الدرن 
٨٨ ٨٧,٢ الثلاثي 

٩٠,٣ ٨٩ شلل الأطفال (جرعة ثالثة) 
٨١,٨ ٨١ الالتهاب الكبدي 

 
بلغ معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة ١٧٤ لكل مائة ألف مولـود  - ٨

عام ١٩٩٣ بعد أن كان ٣٢٠ عام ١٩٨٦. 
انخفاض نسبة الزواج المبكر (أقل من ١٦ سنة) من ١٦ في المائة عـام ١٩٩١  - ٩
إلى ١١ في المائـة عـام ١٩٩٨ كمـا بلغـــت نســبة الســيدات الحوامــل أو مــن 

أنجبن عند سن أقل من ١٩ سنة ١٠,٢ في المائة عام ١٩٩٥. 
انخفاض نسبة المواليد بزيادة فترات المبـاعدة بـين الـولادات (أقـل مـن عـامين)  - ١٠

من ٣٠ في المائة عام ١٩٨٦ إلى ٢٥ في المائة عام ١٩٩١. 
ارتفـاع نسـبة الزوجـات المشـاركات في القـرارات الإنجابيـة مـن ٤٠ في المائـــة  - ١١

عام ١٩٨٦ إلى ٦٦,٦ في المائة عام ١٩٩٥. 
الإجهاض 

أثَم قانون العقوبات المصري الإجهاض في المواد ٢٦٠ إلى ٢٦٤ على التفصيل الآتي: 
كل من أجهض امرأة عمدا عن طريق الضرب أو أي صورة من صور الإيذاء وجعـل 

القانون عقوبة هذا الفعل الأشغال الشاقة المؤقتة (م ٢٦٠). 
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إذا تم الإجهاض عن طريق إعطاء أدوية أو استعمال وسـائل مـن شـأا أن تـؤدي إليـه 
سـواء تم ذلـك برضــــــاء المـــــــــرأة أو بـدون رضائهـــــــــا وجعـل القـانون عقوبـة ذلـك الحبـــس 

(المادة ٢٦١). 
  

ختان الإناث 
يعتـبر ختـان الإنـاث مـن الممارسـات والعـادات القديمـة المتوارثـة والـتي ســـاعد بشــكل 
مباشر تعليم المرأة في القضاء عليها في المناطق الحضرية وبين المتعلمـات – ويمـارس هـذا التقليـد 
الآن وبشكل متناقص في المناطق الريفية والبعيدة عن الحضر وتجرى عادة هـذه العمليـة بشـكل 
سري وبواسطة غير مؤهلين وبعيدا عن المراكـز الصحيـة والمستشـفيات الرسميـة الـتي لا تسـمح 
بالقيام ا ولهذا يتعذر تقديم ثمـة إحصائيـات في هـذا الخصـوص. ولم تتـوان الدولـة عـن العمـل 
على القضاء على هذه الظاهرة، عن طريـق نشـر التعليـم ومحـو الأميـة وتوجيـه أجـهزة الإعـلام 
والتعليم إلى إبراز أضرار الختان، وذلـك فضـلا عـن العقوبـات المقـررة في قـانون العقوبـات لمـن 
يزاول هذه العمليات من خلال ممارسة مهنة الطب بغير ترخيص ويؤدي الأمر بـه إلى إحـداث 
إصابات وجروح بمن تقع عليها هذه المزاولة، كما أصدر وزيـر الصحـة والسـكان القـرار رقـم 
٢٦١ بتاريخ ٨ تموز/يوليه ١٩٩٦ بحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشـفيات أو 
العيادات العامة أو الخاصة ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط وبناء علـى اقـتراح 

الطبيب المعالج. 
وفي إطار الالتزام بالتوصية العامة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٠ بشـأن ختـان الإنـاث واتباعـا 
للسياسات العامة للدولة في هذا الشأن يتم التركيز على نشر المعلومـات الصحيـة السـليمة مـن 
ــاث.  خـلال وسـائل الإعـلام والجـهود الحكوميـة والتطوعيـة لتعريـف الأسـر بـأضرار ختـان الإن

كما يتم إشراك رجال الدين في توضيح عدم استناد هذه العادة إلى تعاليم دينية. 
 

(المادة ١٣) 
ـــع التدابــير المناســبة للقضــاء علــى التميــيز ضــد المــرأة في  تتخـذ الـدول الأطـراف جمي
االات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لهـا، علـى أسـاس تسـاوي الرجـل 

والمرأة نفس الحقوق ولا سيما: 
الحق في الاستحقاقات الأسرية.  (أ)

الحق في الحصول على القروض المصرفيـة، والرهـون العقاريـة وغـير ذلـك مـن  (ب)
أشكال الائتمان المالي. 
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الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانـب  (ج)
الحياة الثقافية. 

 *   *   *
 

أوردت المادة الحادية عشر من الدستور حكمـا عامـا يقضـي بكفالـة الدولـة للمسـاواة 
بين الرجل والمرأة في ميـادين الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة – وقـد انعكـس ذلـك 

المبدأ على كافة القوانين والتشريعات المعمول ا في مصر. 
فقد سوى كل من القانون المدني والتجاري بين الرجل والمرأة بشـأن القواعـد المتعلقـة 
بالأهلية المدنية أو الأهلية التجارية موحدا بينهما في سن الرشد وكذا في الأحوال الـتي تنتقـص 
فيـها الأهليـة وإجـراءات ذلـك ومـا قـد يـترتب علـى ذلـك مـن وصايـة أو قوامـة – وقـــد ســبق 
الإشارة لذلك في الفقرتين ٤، ١٣ من البنـد ثالثـا مـن الجـزء الأول مـن هـذا التقريـر ولا تأثـير 
للزواج على هذه الأحكام ومن ثم تتمتع المرأة بأهليتـها المدنيـة والتجاريـة كاملـة ببلوغـها سـن 
الرشد القانوني ولها ذمتها المالية المنفصلة والمسـتقلة ولهـا شـخصيتها القانونيـة الكاملـة في تلقـي 
وممارسـة كافـة الحقـوق بمـا فيـها حـــق الملكيــة والإرث وفي القيــام بكافــة المعــاملات والعقــود 
والتصرفـات القانونيـة وإجـراء القـروض أو الرهـون بكافـة أنواعـها علـى عنـــاصر ذمتــها الماليــة 
وذلك بدون قيود أو شروط تحد بأية صورة من حريتها في هـذا الخصـوص سـواء قبـل الـزواج  
أو بعد الزواج أو سواء من الوالد أو الزوج. وتتلقـى المـرأة كافـة الاسـتحقاقات الأسـرية (مـن 
تأمينات ورعاية صحية وغيرها) في أحوال الترمل والطلاق طبقا للقوانين المعمول ـا وأحـوال 
إعالتهن للأسر لغياب الزوج وأحوال حضانة الصغار في أحوال الطلاق. وذلـك دون مـا تأثـير 

في ذلك على مستحقاا التأمينية الخاصة ا. 
كما تحظى المـرأة باعتبارهـا زوجـة أو حاضنـة أو أم برعايـة خاصـة سـواء مـن الناحيـة 
الصحيــة أو الاجتماعيـــة وعلى كافـــة المستويات سواء الحكوميـة أو غـير الحكوميـة علـى نحـو 

ما سلف الإشارة إليه بالجزء الأول من التقرير. 
وتشـارك المـرأة المصريـة مشـاركة جـــادة وبحريــة كاملــة في كافــة الأنشــطة الترويحيــة 
والألعـاب الرياضيـة والحيـاة الثقافيـة وقـد أدخلـت في منـاهج التعليـم الخـاص بالبنـــات الرياضــة 
البدنيـة والتربيـة الفنيـة في كافـة مراحـل التعليـم الأساسـي كمـا توجـد كليـات جامعيـة للتربيـــة 
الرياضية للبنات تعمل علـى توفـيرالكوادر المتخصصـة لنشـر الرياضـة بمراحـل التعليـم المختلفـة. 
ويزخر اتمع المصري بعناصر نسائية بارزة في كافة هــذه الميـادين سـواء علـى المسـتوى المحلـي 
ــازات  أو الإقليمـي أو الـدولي وحققـت المـرأة المصريـة العديـد مـن الانتصـارات الرياضيـة والإنج

العلمية والثقافية على هذه المستويات. 
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وتقـوم الاتحـادات الرياضيـة والطلابيـة والأنديـة الريفيـة والمراكـز الشـــبابية المنتشــرة في 
جميع البلاد بنشاط ملحوظ لتشجيع تكوين الفرق الرياضية للبنات وتنظيم المسـابقات القوميـة 
لتلـك الفـرق لنشـر الرياضـة بـين البنـات، كمـا تقـوم كذلـك هـــذه الأنديــة بنشــاط اجتمــاعي 

ترويحي وثقافي هام ممثلا في الرحلات الترفيهية العلمية والمسابقات الفنية والثقافية. 
يقوم القطاع الأهلي كذلك ممثلا في الجمعيات النسائية وغيرهـا بنشـاط كبـير في هـذا 

اال عن طريق شبكة هائلة من الجمعيات المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية. 
 

(المادة ١٤) 
تضـع الـدول الأطـــراف في اعتبارهــا المشــاكل الخاصــة الــتي تواجهــها المــرأة  - ١
الريفيـة، والأدوار الهامـة الـتي تؤديـها في تـأمين أسـباب البقـاء اقتصاديـا لأســـرا، بمــا في ذلــك 
عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابـير المناسـبة لضمـان تطبيـق أحكـام 

هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة في  - ٢
المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أسـاس التسـاوي مـع الرجـل، المشـاركة في التنميـة الريفيـة 

والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في: 
المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.  (أ)

ـــا في ذلــك المعلومــات والنصــائح  نيـل تسـهيلات العنايـة الصحيـة الملائمـة، بم (ب)
والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة. 

الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.  (ج)
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلـك  (د)
ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك في جملة أمور على فوائد كافة الخدمـات 

اتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءا التقنية. 
تنظيم جماعات للمساعدة الذاتية والتعاونيات من أجـل الحصـول علـى فـرص  (هـ)

اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسان الخاص. 
المشاركة في جميع الأنشطة اتمعية.  (و)

فرصـة الحصـول علـى الائتمانـات والقـــروض الزراعيــة وتســهيلات التســويق  (ز)
والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشـاريع إصـلاح الأراضـي والإصـلاح الزراعـي 

وكذلك في مشاريع التوطين الريفي. 
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التمتـع بظـروف معيشـية ملائمـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالإســـكان والمرافــق  (ح)
الصحية والإمداد بالكهرباء، والماء، والنقل، والاتصالات. 

 
 *   *   *

 
أولى الدستور المصــري عنايـة خاصـة بوضـع القريـة في مصـر وأوجـب علـى الدولـة أن 
تكفـل توفـير الخدمـات الثقافيـة والاجتماعيـة والصحيـة للقريـــة بوجــه خــاص وذلــك في يســر 
وانتظام لرفع مستوى القرية (المادة ١٦ من الدستور المصري) وتتمحور كافـة الخطـط المتعلقـة 
بتنمية المناطق الريفية في مصر على النهوض بالمرأة العربيـة باعتبـار ذلـك يشـكل حجـر الزاويـة 
لإحراز أي تقدم في هذا المضمار حيث زاد تعداد سكان المنـاطق الريفيـة إلى ٥٧ في المائـة مـن 

إجمالي عدد السكان طبقا لإحصاء عام ١٩٩٦ مقابل ٥٣ في المائة عام ١٩٩١. 
وتنفيذا لذلك ساهمت مصر مساهمة فعالة في إصدار إعـلان جنيـف عـن نسـاء الريـف 
عام ١٩٩٢ وكذلك جاءت السياسات الحكومية معبرة بشكل واضـح علـى الاهتمـام المـتزايد 
بالمـــرأة الريفيـــة وقــامت كافــة الــوزارات المعنيــــة (الصحـــة – التعليـــم – الثقافـــة – الشـــؤون 
– الإدارة المحليـة) بتنفيـذ المشـروعات الـتي تسـتهدف المـرأة بشـكل عــام  الاجتماعيـة - الزراعـة 
وتعـزز مكانتـــها وتلــبي احتياجاــا في الريــف وخصــص لذلــك أكــبر قــدر مــن الاعتمــادات 
الاستثمارية فضلا عن برامج التعاون مع الهيئـات الأجنبيـة المعنيـة. (سـبق الإشـارة إلى الآليـات 
المنشـأة والأجـهزة والهيئـات العاملـة في مجـــال تنميــة المــرأة في البنــد خامســا مــن الجــزء الأول 

والتعليق على المادة الثالثة من الجزء الثاني ذا التقرير). 
وإلى جانب المؤسسات والأجهزة الحكومية فإن الجمعيات الأهلية تقـوم بتشـجيع مـن 
الدولة بدور هام إذ تنتشــر جمعيـات تنميـة اتمـع المحلـي بـالمراكز والقـرى وترتبـط باتحـاد عـام 
ـــات النســائية وتســاهم المــرأة بــدور كبــير ســواء في الإدارة أو العمــل في هــذه  شـاملا الجمعي
الجمعيات والتي منها جمعية تحسين الصحة وجمعيات الرعاية المتكاملة وجمعيات تنظيـم الأسـرة 
وكذلـك اللجـــان النسائيـــة المشـكلة في مراكـز تنميـة المـرأة الريفيـة ويبلـغ عـدد هـــذه اللجـــان 
٧٤٦ ١ لجنة عام ١٩٨٩ كما بلغـت جمعيـات الرعايـة والتنميـة الاجتماعيـة بـالريف المصـري 

٥٨٢ ٣ جمعية تعمل في مجالات رعاية الأسرة والطفولة وتنمية اتمعات الريفية. 
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ومـن المشروعات الحكوميــة وغير الحكوميــة التي تدعـم جـهود تنميـة المــــرأة الريفيـــة 
ما يلي: 

مشـروع التنميـة الشـاملة والرعايـة المتكاملـة لطفـل القريـــة ويقــوم علــى هــذا  (أ)
المشـروع الـس القومـي للطفولـة والأمومـة، ويشـمل برنـامج تغذيـة الطفـــل والتدريــب علــى 

تجهيز وإعداد وجبات اقتصادية لرفع الحالة الصحية. 
الحملة القومية لمكافحة الأمية خاصة بين نسـاء الريـف بالتعـاون مـع البرنـامج  (ب)

الإنمائي للأمم المتحدة. 
مشروع تحسين الظروف الصحية لنساء الريف بالتعاون مع هيئـة اليونيسـيف  (ج)

لتدريب المولدات وتوعية النساء بالتطعيمات. 
مشـروع تحسـين خدمـات تنظيـم الأسـرة بالتعـاون مـع وكالـة التنميـة الدوليــة  (د)

الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية. 
مشــروع تنميــة الجــهود الذاتيــة للقريــة المصريــة ويســــعى لدعـــم الريفيـــات  (هـ)

بالقروض للمشروعات الإنتاجية المدرة للدخل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. 
مشروع مراكز تنمية المـرأة الريفيـة بالتعـاون مـع اليونيسـيف لمسـاعدة النسـاء  (ز)

الفقيرات. 
ومن مشروعات وزارة الشؤون الاجتماعية**: 

مشـروع الأسـر المنتجـــة ويــهدف إلى تحســين دخــل الأســرة المصريــة ورفــع  (أ)
مستواها عن طريق تدريب المرأة على بعض المشغولات والحرف الزراعيـة والمنتجـات الغذائيـة 
ويبلغ حجم المسـتفيدين مـن المشـروع ٨٠٨ ٢٥ أسـرة خـلال عـام ١٩٩٨ مقـابل ٥٤٥ ٥٦ 

أسرة عام ١٩٩٠. 
مراكـز التدريـب علـى الصناعـات البيئيـة والمترليـة بغـرض ترشـــيد الاســتهلاك  (ب)

المعيشي ورفع مستوى المعيشة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 
مراكز تنظيم الأسرة وتقوم على تزويد الأسـر المصريـة بالمعلومـات والبيانـات  (ج)
المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل وتقديم الخدمات العلاجية للعقم وبلـغ عـدد هـذه المراكـز 

٤٩١ مركزا لتنظيم الأسرة. 
مكـاتب التوجيـه والاستشـارات الأسـرية ـدف مســـاعدة المــتزوجين حديثــا  (د)
وفحصهم وتقديم الاستشارات الأسـرية وحـل المشـكلات المتعلقـة بالحيـاة الأسـرية وبلـغ عـدد 
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هذه المكاتب ١٠٤ مكتبا عـام ١٩٩٨ وقـد بلـغ عـدد المنتفعـين ـذه المكـاتب ٧٢٠ ٧ أسـرة 
خلال عام ١٩٩٨ مقابل ٧٥ مكتب عام ١٩٩٠. 

مشروع الرائدات الريفيات ويهدف المشروع لخلـق كـوادر للتوعيـة الصحيـة  (هـ)
ومحو الأمية وبلغ عدد الرائدات ٥٧٢ ١ عام ١٩٩٢. 

الأندية النسائية وـدف لتنـاول قضايـا المـرأة والعمـل علـى مواجهـة المشـاكل  (و)
التي تعترضها والوصول للحلول المناسبة للتغلب عليها وقـد زاد عـدد هـذه الأنديـة النسـائية في 

مصر حيث بلغ ٥٧١ نادي في عام ١٩٩٨ مقابل ٤٤٣ عام ١٩٩٢. 
وقد أدت سياسات الدولـة الهادفـة للنـهوض بـالريف تحقيـق تقـدم ملحـوظ في ارتفـاع 
نسـبة التغطيـة الصحيـة وأعـداد الـولادات الـتي تتـم علـى أيـدي مدربـة والتطعيمـات الإجباريـــة 
للمرأة والطفل وكذلـك ارتفـاع نسـبة اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل وخفـض معـدلات النمـو 

السكاني وخفض نسبة الأمية بين النساء – وذلك على التفصيل الآتي: 
 

١٩٩٨ ١٩٩٢ ١٩٨٠ بيان 
٣,٤٪ ٣,٩٣٪ ٥,٢٨٪ معدل الخصوبة الكلي 

٥١,٨٪ ٤٧,١٪ ٢٤,٢٪ نسبة استخدام موانع الحمل 
٨٤,٣٪ ٦٨٪ عام (١٩٨٥)  تطعيم الأطفال (الأمراض الستة) 

٥٥,٢٪ ٣٣,٥٪ ٩,٤٪ ولادات على أيدي مدربة 
٢,٠٨٪ ٢,٤٪  خفض معدل النمو السكاني إلى  

٥١٪ (عام ١٩٩٦)٥٧,٤٪ ٦٢٪ (عام ١٩٨٦) خفض نسبة الأمية 
١٠٠٪ ٩٨٪  نسبة التغطية الصحية 
٧٠,١٪ ٥٧٪  نسبة تطعيمات المرأة   

(مادة ١٥) 
تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.  - ١

تمنـح الـدول الأطـراف المـرأة في الشـؤون المدنيـة، أهليـة قانونيـة مماثلـة لأهليـة الرجـــل،  - ٢
ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوق مساوية لحقـوق الرجـل 
في إبـرام العقـود وإدارة الممتلكـات، وتعاملـها علـى قـدم المسـاواة في جميـع مراحـل الإجــراءات 

المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية. 
توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لهـا  - ٣

أثر قانوني يستهدف تقيد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. 



7600-38258

CEDAW/C/EGY/4-5

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيمـا يتعلـق بالقـانون المتصـل بحركـة  - ٤
الأشخاص وحرية اختيار سكام وإقامتهم. 

 
 *   *   *

 
أورد الدسـتور المصـري بالمـادة رقـم ٤٠ حكمـا عامـا بشـأن قـاعدة المسـاواة وهــي أن  ¦

كل المواطنين ســـواء أمـــام القانــــون، وهـم متسـاوون في الحقـوق والواجبـات العامـة 
ـــدة. وأوردت  ولا تميـيز بينـهم بسـبب الجنـس أو الأصـــل أو اللغـــة أو الديـــن أو العقي
ـــل مســاواة المــرأة بــالرجل في كافــة ميــادين الحيــاة  المـادة ١١ الـتزام الدولـة بـأن تكف
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية كما أوردت المادة ٥٠ عدم جـواز حظـر 
الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحـوال المقـررة طبقـا 
للقـانون. ونصـت المـادة ٦٨ أن التقـاضي حـق مصـون ومكفـول للنـاس كافـة ويحظـــر 
النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وقد جـاءت 
كافة القوانين المصرية ملتزمــة بتلـك المبـادئ الدسـتورية. وقـد سـبق إيضـاح مـا يتصـل 
بتلك المبادئ مـن تشـريعات بـالبند ثالثـا مـن الجـزء الأول مـن هـذا التقريـر وسـنوضح 

تفصيلا أحكام القوانين المعنية: 
 

الأهلية 
جاءت أحكام القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ متفقة مع تلك المبـادئ ومقـررة  ¦

أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته (المادة ٢٩) كما قرر حتميـة 
إثبات الميلاد بالسجلات المعدة لذلك (المادة ٣٠) وأوجب كذلك القـانون أن يكـون 

لكل شخص اسم ولقب (المادة ٣٨). 
نـص القـانون المذكـور في المـادة ٤٤ علـى أن سـن الرشـد هـي إحـدى وعشـرون ســنة  ¦

ميلادية كاملة، ومن بلغها متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليـه يكـون كـامل الأهليـة 
لمباشرة حقوقه المدنية وأوضحت المـادة ٤٥ أحـوال فقـد الأهليـة وهـي العتـه والجنـون 
ومن لم يبلغ السابعة من العمر كما أوضحت المادة أحوال نقص الأهليـة وهـي السـفه 
والغفلة. وأوضحت المادة ٤٧ خضـوع فـاقدو الأهليـة وناقصوهـا لأحكـام الولايـة أو 

الوصاية أو القوامة طبقا للقانون. 
ونصت المواد ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ من القـانون علـى أنـه ليـس لأحـد الـترول عـن أهليتـه  ¦

ولا تعديل أحكامها وكذلك ليس لأحد الترول عن حريته الشـخصية، وأن لكـل مـن 
وقع عليه اعتداء الحق في إزالته مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. 
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كمــا تضمــن القــانون الأحكــام المتعلقــــة بـــالعقود والتصرفـــات القانونيـــة الأخـــرى  ¦

والأحكام المتعلقة بإدارة الأموال والأشخاص الاعتبارية الأخرى. 
وقد جاءت كافة القواعد القانونية سالفة الذكر عامـة ومجـردة دون مـا تفرقـة أو تميـيز  ¦

بـين الرجـل أو المـرأة كمـا لم تتضمـن تلـك القواعـد أيـة قيـود علـــى الأهليــة القانونيــة 
للمرأة بسبب الــزواج أو صلة القربى ومـــن ثم تملك المـرأة الـتي تبلـغ سـن الرشـد دون 
ما سبب يفقدها أهليتـها في ذلـك كافـة الحقـوق والتصرفـات القانونيـة لكـل ممتلكاـا 
وما يؤول إليها بـالعمل أو بالشـراء أو المـيراث وإدارة أملاكـها دون مـا قيـد أو شـرط 

يحد أو يحول دون أهليته في ذلك. 
كما تعتبر أية قيود على الأهلية باطلـة إذ لا يجـوز لأحـد الـترول عـن أهليتـه أو تعديـل  ¦

أحكامها أو الترول عن حريته الشـخصية حسـبما سـلف بيانـه عمـلا بنـص المـادة ٤٨ 
من القانون المدني. 

 
قوانين التقاضي   - ١

جـاءت القوانـين المنظمـة لحـق التقـاضي (قـانون المرافعـات المدنيـة التجاريـة وقـانون الإجـراءات 
الجنائية والقوانين المتعلقة ا) طبقا لنص الدستور مقررة حق التقاضي للكافة ومحـددة للقواعـد 
المتعلقة بأهليــة الاختصـام واللجـوء للقضـاء والأحـوال الخاصـة باختصـام الممثلـين القـانونيين في 
حالات نقص الأهلية أو فقداا وقـد جـاءت كافـة هـذه القواعـد عامـة وسـارية علـى الرجـال 
والنساء دون ما تفرقه أو تمييز أو تأثير للزواج على تلك الحقوق المقـررة في ذلـك الشـأن ومـن 
ثم فللمرأة إقامـة الدعوى بكل أنواعها كما يحق اختصامها أسوة بالرجل وتملك كافة الحقـوق 
المقررة قانونا سواء باعتبارها مدعية أو باعتبارها مدعيا عليها. وتعمل المـرأة في مصـر في مجـال 
المحامـاة وفي الهيئـات القضائيـة (هيئـة قضايـا الدولـة والنيابـة الإداريـة وتـترأس حاليـا المـرأة هيئـــة 
النيابة الإدارية وهي هيئـة قضائيـة) كمـا تعمـل المـرأة في مجـال قضـاء الأحـداث إذ تنـص المـادة 
١٢١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن قانون الطفل على أن تشكل محكمة الأحـداث 
مـن ثلاثـة قضـاة خبـيران مـن أخصـائيين أحدهمـا علـى الأقـل مـن النســـاء وذلــك عــن درجــتي 

التقاضي. 
 

(مادة ١٦) 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في كافـة  - ١
الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تســاوي الرجـل 

والمرأة: 
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نفس الحق في عقد الزواج.  -
نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.  -

نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.  -
نفـس الحقـوق والمسـؤوليات كوالـدة، بغـض النظـــر عــن حالتــها الزوجيــة في الأمــور  -

المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة. 
نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجـاب  -
طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها مـن 

ممارسة هذه الحقوق. 
نفـس الحقـوق والمسـؤوليات فيمـا يتعلـق بالولايـة والقوامـــة والوصايــة علــى الأطفــال  -
وتبنيـهم، أو مـا شـابه ذلـك مـن الأنظمـــة المؤسســية الاجتماعيــة، حــين توجــد هــذه 

المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة. 
نفس الحقوق الشـخصية للـزوج والزوجـة، بمـا في ذلـك الحـق في اختيـار اسـم الأسـرة  -

والمهنة ونوع العمل. 
نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشــراف عليـها،  -

وإدارا، والتمتع ا، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل لعوض ذي قيمة. 
لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميــع الإجـراءات الضروريـة  - ٢
بمـا فيـها التشـريع، لتحديـد سـن أدنى للـزواج ولجعـل تســـجيل الــزواج في ســجل رسمــي أمــرا 

إلزاميا. 
 

 *   *   *
 

إن الزواج من العقود الرضائية في مصر والتي يسـتوجب القـانون أن تتـم بـالرضا الحـر  ¦

– والزواج في مصر من أمور الأحوال الشـخصية الـتي تطبـق بشـأا  والكامل للطرفين 
ـــق بشــروط  أحكـام الشـرائع الدينيـة الـتي يديـن ـا أطـراف العلاقـة الزوجيـة فيمـا يتعل

صحة الزواج وانعقاده وأحوال فسخه أو بطلانه. 
يحدد القانون سن الأهلية للزواج بثمانية عشر للذكر وستة عشـر سـنة للأنثـى ويتعـين  ¦

إتمام وتوثيق عقـد الـزواج في السـجلات الرسميـة وإصـدار الوثـائق الرسميـة الدالـة علـى 
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الـزواج وإثباتـه في بطاقـات الهويـة وذلـك طبقـا للائحـة المـــأذونين والموثقــين المنتدبــين 
وأحكام قانون الأحوال المدنية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠. 

وطبقا للتشريعات المصرية لا يؤثر الزواج على المـرأة فتظـل ذمتـها الماليـة مسـتقلة عـن  ¦

الذمة المالية للزوج وتظل المرأة على اسمها وبلقبـها دون مـا تغيـير بسـبب الـزواج ولهـا 
الحرية الكاملة في إدارة أموالها والتصرف فيها وإبرام العقود والقروض وأيـة تصرفـات 

قانونية أخرى ولا أثر للزواج على ذلك. 
ويحـق للمـرأة كذلـك أن تكـون وصيـة علـى أولادهــا القصــر كمــا يحــق لهــا حضانــة  ¦

الصغـار في أحـوال الطـلاق أو فسـخ عقـد الـزواج حـتى سـن العاشـرة للذكـــر والثانيــة 
عشـر للأنثـى كمـا يجـوز للقـاضي إذا رأى أن مصلحـة القصـر تقتضـي ذلـك مـد ســن 
الحضانة إلى الخمسة عشر للذكر وللأنثى حتى تتزوج وذلك مع مراعاة حـق الأب في 
الزيارة والتردد خلال تلك الفترة والتزامـه كذلـك بالإنفـاق علـى الصغـير طـوال مـدة 

الحضانة. 
وتشــارك الـمرأة الرجـــل في كافـــة المسـؤوليات الناشـئة عـن الـزواج مشـاركة كاملـة  ¦

فيما يتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة وتنميتها كذلـك مـا يتعلـق بـالقرارات الإنجابيـة 
وتحديد فترات المباعدة وتنشئة الأبناء – وتتفاوت مدى هـذه المشـاركة وتأثيرهـا وفقـا 
للمستوى التعليمي والثقافي للزوجين على السـواء. وتقـوم خطـط التنميـة الـتي تنفذهـا 
الدولـة علـى التركـيز الكـامل تجـاه محـو الأميـة للإنـاث وبصفـة خاصـة المنـاطق الريفيـــة 
والنائية. وتعزيز دور المـرأة في المشـاركة الجـادة للالتزامـات المترتبـة علـى الـزواج تجـاه 

الأسرة والأبناء. 
وتجري الأجهزة المعينة بالدولة حاليا بناء على التوصيات الصـادرة عـن المؤتمـر القومـي 
الأول للمرأة (يونيه ١٩٩٤) دراسات تفصيليـة حـول نمـوذج وثيقـة الـزواج للنظـر في إمكانيـة 
تضمينـها الاتفـاق علـى بعـض الشـروط الـتي تحـــول دون حــدوث المنازعــات الزوجيــة حولهــا 
وتجنب اللجوء إلى القضاء. وذلك ـدف رفـع المعانـة عـن المـرأة فيمـا يتعلـق بالقضايـا الخاصـة 

بالأحوال الشخصية. 
وقـد صـدر القـانون رقـم ١ لسـنة ٢٠٠٠ بشـأن تنظيـم بعـض إجـــراءات التقــاضي في 
قضايا الأحوال الشخصية دف تيسير تلك الإجراءات وتخفيف متطلباـا، وقـد ألـزم القـانون 
بنك ناصر بتنفيذ أحكام النفقة الصادرة لصالح المرأة وزيادة النسـبة المقـررة للحجـز عليـها مـن 

الأجور لتنفيذ تلك الأحكام. 
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لا توجد صعوبات قانونية تحول دون حق الرجـل والمـرأة أو في الـزواج بحريـة وبرضـا 
كامل حسبما تم الإشارة إليه فيما سلف. 

وأما عن الصعوبـات العمليـة فإنـه وبـالرغم مـن اهتمـام الدولـة بتنميـة المـرأة مـن كافـة  -
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة حيـث أـا تمثـل نصـف اتمـع لأـا تقـوم 
بدور هام كمواطنة وأم وعاملة تساهم بدور فعـال في جميـع نواحـي الحيـاة في اتمـع 
إلا أن المـرأة تواجـه بعـض الصعوبـات والمشـكلات تحـول دون إبـداء رأيـها في شــريك 
حياـا بحريـة وبصراحـة ومنـها الـزواج المبكـر دون السـن القانونيـة والأميـة وانخفـــاض 
مستوى المعيشة وتكاد تنحصر هذه المعوقات في الريف المصري والمناطق النائيــة وهـي 
تمثل نسبة ضئيلة حاليا وتعمل الدولة من خـلال الـبرامج وخطـط التنميـة الفعليـة علـى 
القضاء على الأمية ثم نشر الوعي بين النساء والفتيات بالمناطق البعيدة وذلك لمواجهـة 

هذه الصعوبات والعمل على القضاء عليها. 
 

خاتمـــــــــــــــة 
وإذ ترفـع مصـر للجنـة الموقـرة تقريرهـا هـذا فإـا لـترجو للجنـــة دوام التوفيــق في أداء 
ـــاء كمــا وأن مصــر علــى اســتعداد كــامل للــرد علــى أيــة  رسـالتها الغاليـة علـى البشـرية جمع

استفسارات أو إيضاحات حول هذا التقرير المدمج. 
 

الجدول ١ 
 نسب توزيع النساء العاملات على أنشطة الجهاز الحكومي المختلفة 

نسبة أعداد العاملات بنشاط السياحة ٥٣,٣ في المائة من جملة العاملين.  �
ـــة مــن  نسـبة أعـداد العـاملات بنشـاط التأمينـات والشـؤون الاجتماعيـة ٥٠,٨ في المائ �

جملة العاملين. 
نسبة أعداد العـاملات بنشـاط الخدمـات الصحيـة والدينيـة والقـوى العاملـة ٤٦,٦ في  �

المائة من جملة العاملين. 
نسبة أعداد العاملات بالنشاط الثقافي والإعلام ٤٤,٣ في المائة من جملة العاملين.  �

نسـبة أعـداد العـاملات بنشـاط التعليـم والبحـــوث والشــباب ٤١ في المائــة مــن جملــة  �
العاملين. 

نسبة أعداد العاملات بنشاط المال والاقتصاد ٣٨ من جملة العاملين.  �
نسبة أعداد العاملات بنشاط الخدمات الرئاسية ٣١,٣ في المائة من جملة العاملين.  �
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نسبة أعداد العاملات بنشاط التجارة والتموين ٢٧,٦ في المائة من جملة العاملين.  �
نسبة أعداد العاملات بنشاط الكهرباء والطاقة ٢٥,٥ في المائة من جملة العاملين.  �
نسبة أعداد العاملات بنشاط الصناعة والبترول ٣٤,٤ في المائة من جملة العاملين.  �

نسبة أعداد العاملات بنشاط الدواويـن العامـة واـالس المحليـة ٢٣ في المائـة مـن جملـة  �
العاملين. 

نسبة أعداد العاملات بنشاط الزراعة والري ١٧,٦ في المائة من جملة العاملين.  �
 

الجدول ٢ 
 توزيع القيادات النسائية داخل أنشطة وقطاعات الجهاز الحكومي المختلفة 

أعـداد القيـادات النسـائية بقطـاع المـال والاقتصـاد (٣٧١) بنسـبة ٢٦,٧ في المائـة مــن  �
إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعداد القيادات النسـائية بقطـاع الثقافـة والإعـلام (١٨٣) بنسـبة ١٣,٢ في المائـة مـن  �
إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعداد القيادات النسائية بقطاع التعليم والبحـوث والشـباب (١٤٧) بنسـبة ١٠,٥ في  �
المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

ـــة مــن  أعـداد القيـادات النسـائية بقطـاع الخدمـات الرئاسـية (٨٩) بنسـبة ٦,٤ في المائ �
إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعداد القيادات النسـائية بقطـاع الدفـاع والأمـن والعدالـة (٨٧) بنسـبة ٦.٣ في المائـة  �
من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعداد القيادات النسائية بقطاع النقل والمواصلات والطيران المـدني (٨٨) بنسـبة ٦,٣  �
في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعداد القيادات النسائية بقطاع الإسكان والتشييد (٧٠) بنسبة ٥ في المائة من إجمـالي  �
القيادات النسائية بالحكومية. 

أعـداد القيـادات النسـائية بقطـاع الخدمـات الصحيـة والدينيـــة والقــوى العاملــة (٨٣)  �
بنسبة ٦ في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

ـــة (٦٥) بنســبة ٤,٧ في المائــة مــن  أعـداد القيـادات النسـائية بقطـاع الكـهرباء والطاق �
إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 
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أعداد القيادات النسائية بقطاع الزراعة والري (٥٣) بنسبة ٣,٨ في المائـة مـن إجمـالي  �
القيادات النسائية بالحكومة. 

أعداد القيادات النسائية بقطاع التأمينات والشؤون الاجتماعيـة (٤٤) بنسـبة ٣,٢ في  �
المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعـداد القيـادات النسـائية بقطـاع الصناعـة والبـترول (٣٧) بنســـبة ٢,٧ في المائــة مــن  �
إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعـداد القيـادات النسـائية بقطـاع التجـارة والتمويـن (٢٤) بنســـبة ١,٧ في المائــة مــن  �
إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

أعداد القيادات النسائية بقطاع الدواوين العامة واـالس المحليـة (٢٣) بنسـبة ١,٧ في  �
المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة. 

 


